
  
  

  

  حجية المصالح المرسلة وأثرها 

  فى الفقه الإسلامى 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ٣١٩

  المقدمة 
  وخاتمة ،قسمت ھذا البحث إلى مقدمة وفصلین

  -:أما المقدمة فهي تشتمل على الآتي 

  أ ـ افتتاحیة البحث 

  ب ـ أھمیة الموضوع 

  ج ـ خطة البحث 

   افتتاحية البحث)أ(
ستھدیھ    ستعینھ ون ده ون د الله نحم ستغفره ،إن الحم رور   ،ون ن ش االله م وذ ب ونع

  .ومن یضلل فلا ھادى لھ ، إنھ من یھده االله فلا مضل لھ ،أنفسنا  ومن سیئات  أعمالنا 

ھ     ده لا شریك ل ھ إلا االله وح ك  ول  ،وأشھد أن لا ال ھ المل ت  ل ي ویمی د  یح ھ الحم

  . وھو على كل شيء قدیر

ذیر  شیر الن ول االله الب دا رس ا محم یدنا ونبین ھد أن س ر،وأش سراج المنی ر ،وال خی

ا  اء مقام ا ،الأنبی اء  كلام سن  الأنبی الة ،وأح غ الرس ة ،بل ة ، وأدى الأمان صح الأم  ،ون

، زیغ عنھا إلا ھالكیوتركنا على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا لا ،وكشف االله بھ الغمة 

  .فا للھم  صل وسلم وزد وبارك علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  أهمية الموضوع  ) ب(
داث   ن  إح طتھ یمك ة إذ بواس ة عظیم ھ أھمی وع  ل ذا الموض ي ھ ث ف إن البح

ھ      یش فی التشریعات والقوانین  اللازمة بكل  ما یستجد من وقائع في ھذا العصر الذي نع



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

وذلك ،  )١(لیل الخاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القیاسوخصوصا عند فقد الد   

ن        حیحھا م ة ص ن معرف سلمین لا یمك اة الم ي حی دت ف ي ج املات الت ن المع را م لأن كثی

  .فاسدھا  إلا عن طریق المصالح المرسلة 

صالح         ا  م ى فیھ ل راع ز وج دنا أن االله ع لامیة وج شریعة الإس ي ال النظر ف   وب

اد  ودرء المف يء           العب ن ش ھ ع م ین صلحة ول ھ م شيء إلا وفی أمر ب م ی نھم فل د ع   اس

سدة   ھ مف شرع        ، إلا وفی ارض  ال تحالة تع ى اس ذا إل ن ھ ص م ستطیع  أن نخل ون

  .والمصلحة 

تدلال            الحة  للاس ا ص لة  وأنھ صالح  المرس ة  الم ات حجی ذا إثب ي  ھ أردت ببحث ف

واردة ف       ذاھب ال ا     بھا على الأحكام  الشرعیة وذلك بعرض الم راجح  منھ ان ال ا  وبی ، یھ

سائر  ،وبیان  أثر ھذا الخلاف  في الفروع الفقھیة          سائلا  المولى عز وجل  النفع لي  ول

  .المسلمین  فھو ولى ذلك  والقادر علیھ 

  :خطة البحث 
  . وخاتمة،وثلاثة فصول ،قسمت ھذا الموضوع إلى مقدمة 

   -:أما المقدمة  فھي تشتمل على  ما یأتي

  . حیة البحث أ ـ افتتا

  .ب ـ أھمیة الموضوع 

  :ج ـ خطة البحث وھي كما یأتي

   

                                                             
 .الجامعي  ط دار  الكتاب ١٤٠أصول الفقھ  الإسلامى  لزكى  الدین شعبان  ص : ینظر  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٢١

لة :الفـــصل الأول  صالح  المرس ف الم ین ما،  تعری ا وب رق بینھ اوالف شتبھ بھ  ، ی

  : وفیھ مباحث ،وأقسامھا

  . تعریف  المصلحة  لغة واصطلاحا :المبحث الأول 

  : مطلبان الفرق بین المصلحة وما یشتبھ بھا ،وفیھ:المبحث الثاني 

  . الفرق بین المصلحة والقیاس:المطلب الأول  -

  . الفرق بین المصلحة والاستحسان:المطلب الثاني  -

  : إطلاقات المصلحة وأسباب الأخذ بھا وفیھ مطلبان:المبحث الثالث 

  . إطلاقات المصلحة:المطلب الأول  -

  . أسباب الأخذ بالمصلحة:المطلب الثاني  -

  :ام المصلحة ،وفیھ مطالب أقس:المبحث الرابع 

  : أقسام المصلحة باعتبار قوتھا في ذاتھا ،وفیھ فرعان :المطلب الأول  -

  .  أقسام المصلحة باعتبار قوتھا في ذاتھا:الفرع الأول 

  . متتمات مراتب المصالح:الفرع الثاني 

صوص أو :المطلـــب الثـــاني  - وم والخ ث العم ن حی صلحة م سام الم  أق

  .الوضوح والخفاء

دم                  :المطلب الثالـث  - ا أو ع شارع لھ ار ال ث اعتب ن حی صلحة م سام الم   أق

  .اعتباره

  



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

  : حجیة المصالح المرسلة ،وفیھ مبحثان:الفصل الثاني 

  . مذاھب العلماء في الاحتجاج بھا:المبحث الأول 

  . أدلة المذاھب وبیان المذھب الراجح:المبحث الثاني 

  . المرسلة في الفقھ الإسلامي أثر الاحتجاج بالمصالح :الفصل الثالث 

  :وفیھ مباحث

  . في العبادات:المبحث الأول

  . في المعاملات:المبحث الثاني

  . في العقوبات:المبحث الثالث

  . في أھم  النتائج  والتوصیات:الخاتمة 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  المبحث الأول
  تعريف  المصلحة لغة واصطلاحا

  

  -:تعريف المصلحة لغة :ًأولا 
  :إطلاقین المصلحة في اللغة تطلق ب

   :الإطلاق الأول

صلاح         ى  ال صدر  بمعن ون م ا أن تك ذلك إم ي ب ى فھ اً ومعن ة وزن ا كالمنفع أنھ
ي         ،كالمنفعة  بمعنى  النفع   دة ف ة  اسم للواح صالح  كالمنفع ن الم دة  م وإما  اسم للواح

  .المنافع 

والمصلحة  الصلاح والمصلحة  :" ویؤید ذلك  ما جاء في لسان  العرب  ما نصھ 
صالح و دة الم ساد و ، اح یض  الاستف صلاح  نق ساده  والاست د ف شيء بع لح  ال أي ،أص

اءً     )١(وأحسن إلیھا  فصلحت   ،وأصلح الدابة    ،أقامھ صیلا أو إبق ذة تح  ،والمنفعة ھي الل
   .والمراد بالتحصیل جلبھا وبالإبقاء   المحافظة علیھا

   :الإطلاق الثاني

لاح بمع   ھ ص ذي فی ل ال ى الفع ق عل ا تطل اب    إنھ ن ب لا م ازاً  مرس ع مج ى النف ن
صلحة         ارة م ال  التج سبب فیق ى ال سبب عل لاق اسم الم صلحة  لأن   ، إط م  م ب العل وطل

  )٢(التجارة  وطلب العلم  سبب للمنافع  المادیة  والمعنویة
                                                             

لح    ٢/٥١٧لسان العرب   :ینظر )١( ادة ص ادة      - م ار الصحاح م روت مخت ادر بی ة دار ص ) ص ح ل( طبع
 ١٨٠ص)ص ح ل(المصباح المنیر مادة  - مكتبة لبنان -١٥٤ص

صاد ص      )٢( اء فصل  ال راث  ٤٧٣ینظر القاموس المحیط باب الح اء الت وجیز ص   - دار إحی م ال  المعج
 .زارة التربیة والتعلیم مادة صلح و٣٦٨



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

  : تعريف  المصلحة اصطلاحا :ثانيا 

ي     ن   عرفھا العلماء  بتعریفات  كثیرة  تكاد أن تكون  كلھا  متقاربة  ف ى  فم  المعن

  : أھم  ھذه التعریفات

ة     المصلحة  ھي عبارة  في " قال     :)١(ـ تعريف الإمام الغزالي١ ب  منفع ن جل الأصل ع

ضرة  ع م ضرة   ، أو دف ع الم ة  ودف ب  المنفع إن جل ك  ف ھ ذل ى ب سنا نعن د  ول مقاص

دھم           ،الخلق صیل  مقاص ي  تح ق ف لاح  الخل صلحة  المحافظة    ، وص ى بالم ا  نعن  لكن

یھم           على ظ  عل سة ، وھو أن  یحف ق  خم ن  الخل  مقصود  الشرع ومقصود الشرع م

نھم سھم ،دی م ،ونف سلھم ،وعقلھ ول      ،ون ذه الأص ظ ھ ضمن حف ا یت ل م الھم  فك وم

ا    سدة ودفعھ و مف ول  فھ ذه الأص وت ھ ا یف ل م صلحة ،وك و م سة فھ   الخم

  ).٢"(مصلحة 

  ويؤخذ من هذا التعريف أمران 

ي الأ :أحــدهما  صلحة  ف ضرة  أن الم ع م ة  أو دف ب  منفع ن جل ارة ع ل  عب  ،ص

  .وھذا  یتفق مع  المعنى  اللغوي  للمصلحة  كما سبق أن بیناه 

                                                             
د              :الغزالي   )١( د الغزالي،ول و حام ا م أب دین الإم ن العاب لام زی ة الإس د حج ن أحم ھو محمد بن محمد ب

نة  وس س ھ   ٤٥٠بط ل زمانھ،وأفق ر أھ ار أنظ ى ص ھ حت رمین ولازم ام الح ن إم ذ ع ـ وأخ  ھ
وم الدین،المستصفي،المنخول،وشفا   "أقرانھ،وفارس میدانھ،من مؤلفاتھ   ل إحیاء عل ر  " ء الغلی وغی

ذھب   ١٢/٦٧١ینظر البدایة والنھایة  : ھ ـ٥٠٥ذلك توفي سنة     ذرات ال  ٤/١٠ ط دار الغد العربي ش
لام   ر والأع ان  ٧/٢٢ط دار الفك ات الأعی م للملایین،وفی ات  ٣/٣٥٣،دار العل ادر طبق  ط دار ص

 .دار إحیاء الكتب ٦/١٩١الشافعیة 
 .الفكر ط دار ٢٨٧: ١/٢٨٦المستصفي للغزالي :ینظر )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ي                :ثانيهما  ى العرف صد المعن م یق صلحة  ل ا عرف الم ي حینم ام الغزال  ،أن الإم

شارع         صود لل ع ضرر مق ع أو دف د     ،وإنما قصد بھا  جلب النف اس  ق ك  أن الن ى ذل ومعن

وقد یعتبرونھ مفسدة  وھو بنظر  ،مر  منفعة وھو في نظر الشارع مفسدة  یعتبر ون  الأ   

ي       ، الشارع مصلحة    سدة ف صلحة  والمف ین الم ي     فلیس ھناك تلازم ب اس  وف عرف  الن

  ). ١(عرف الشارع

ال   :)٢(تعريـف الإمـام الـشاطبي ـ٢ اة        :" ق ام  حی ى قی ا یرجع  إل صالح  م ى بالم وأعن

ما تقتضیھ  أوصافھ الشھوانیة  والعقلیة  على الإطلاق  ونیلھ ،وتمام عیشھ   ،الإنسان  

صالح   ،وھذا في مجرد الاعتیاد لا یكون ،حتى یكون منعما  على الإطلاق       لأن تلك  الم

ل       ا  كالأك سبقھا  أو تلحقھ ا أو ت رن بھ رت تقت ت أو كث شاق قل ف  وم شوبة بتكلی م

ك        ذه  ،والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح وغیر ذل إن ھ ال إلا   ف  الأمور لا تن

كما أن المفاسد الدنیویة لیست بمفاسد محضة من حیث مواقع الوجود ،إذ  ،بكد وتعب 

ن           ا  م سبقھا  أو یتبعھ ا أو ی رن بھ ما من مفسدة تفرض في العادة  الجاریة  إلا ویقت

  ).٣"(الرفق  واللطف ونیل  اللذات  كثیر 

  

                                                             
 .٧٩د محمد السعید عبد ربھ ص .بحوث في الأدلة المختلف فیھا أ: ینظر )١(
ق        :الشاطبي )٢( ف المحق ة المؤل شاطبي العلام شھیر بال ھو أبو اسحاق إبراھیم بن موسى الغرناطي ال

ي             :النظار الأصولي  ري وأب ار الألبی ن الفخ ن اب ذ ع د اخ المفسر الفقیھ اللغوي المحدث الورع الزاھ
داالله وادث   عب ي الح صام ف ي الأصول،والاعت ات ف ا الموافق دة منھ ات ع ھ مؤلف سي وغیرھم،ل  البلن

عبان سنة          ن ش والبدع ،وشرح جلیل على الخلاصة في النحو توفي رحمھ االله یوم الثلاثاء الثامن م
لام : ھ ـ٧٩٠ ع الأع ولیین ١/٢٥یراج ات الأص ي طبق ین ف تح المب د ٢/٢١٢،الف د أحم  ط عبدالحمی

 ٤١٧ الفقھ تاریخھ ورجالھ ص حنفي ،أصول
 . ط المكتبة التوفیقیة٢/٢١ینظر الموافقات للشاطبي  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

  - :ويؤخذ من هذا التعريف أمران

شارع      أن الإ :أحــدهما  صود  ال ق  ومق ا یتف صلحة  بم شاطبى عرف  الم ام  ال م

و                   ا ھ سینى  كم ة  التح ي رتب اجى وف ة  الح ي رتب ضروري  وف ة  ال ي رتب ت ف سواء كان

  . واضح  من النص  السابق

ي     :ثانيهمـــا  صة ف صلحة  خال د  م ھ  لا توج ف  أن ذا التعری ن ھ ذ م   ویؤخ

ضا  صة  أی سدة   خال د مف ا لا یوج دنیا  كم ذه ال شوبھا  ھ صلحة  إلا وت ن  م ا م     فم

سدة   سدة   ،مف ن  مف ا م صلحة  وم شوبھا  م ب       ،إلا وت ون  للغال ا تك رة  إنم ذ  ، والعب   وأخ

الى    ھ تع ا قول صوص منھ تقراء  الن ن  اس ذا  م ل  "ھ سر ق ر والمی ن الخم سألونك  ع   ی

ا     ن نفعھم ر  م ا  أكب اس  وإثمھم افع للن ر  ومن م كبی ا إث ذه ) ١("فیھم ك  إن ھ بب ذل   وس

الذي خلق  الموت والحیاة  لیبلوكم أیكم  أحسن "الدار دار ابتلاء  واختبار  لقولھ تعالى  

لا  ھ  )٢("عم ون      " وقول ا ترجع ة  وإلین ر  فتن شر والخی وكم  بال ت   ) ٣"(ونبل و كان فل

صة      المصالح خالصة لما تركھا الناس وانجروا وراء شھواتھم  ولو كانت  المفاسد  خال

ا        ،   وداسوا  على عقولھم  لما  ارتكبھا  الناس  صلحة  فیھ إن م دار الآخرة  ف لاف ال بخ

  )٤(والمفسدة  فیھا كذلك  لارتفاع  التكلیف فیھا  ،خالصة 

  

                                                             
 . سورة البقرة٢١٩من ا لآیة  )١(
  سورة الملك٢الآیة رقم  )٢(
 . سورة الأنبیاء٣٥من الآیة  )٣(
اب ص    )٤( و رك د ب د أحم دكتور محم لة لل صالح المرس ر الم ات ٢٩ ،٢٨ینظ وث للدراس  ط دار البح

 میة واحیاء التراثالإسلا



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

  ) ٣"(المصلحة ھى جلب نفع أو دفع ضرر " :)٢( والطوفي)١( تعريف ابن قدامة-٣

صھ             :)٤( تعريف الآمـدى-٤ ا  ن ال م ب فق دى  بالمناس ا الآم ي   :" عرفھ ق ف ك  والح   ذل

ال  م           : أن یق ب  الحك ن  ترتی زم م ضبط یل اھر من ف ظ ن وص ارة ع ب  عب   المناس

واء     م  وس ك الحك رع ذل ن ش صودا م ون  مق صلح  أن یك ا ی صول  م ھ ح ى  وفق   عل

ع      صلحة أو دف ب  م صود جل ك  المق ان ذل واء ك ا  وس ا أو إثبات م نفی ك  الحك ان ذل ك

  ).٥"(مفسدة 

                                                             

ق        :ابن قدامة  )١( د موف و محم ي أب شقي الحنبل م الدم ي ث عبد االله بن احمد بن قدامة الجماعیلي المقدس
ر سنة        ٥٤١الدین ولد بجماعیل سنة      ي عم ھ أب ع أخی اجر م ـ ھ م     ٥٥١ ھ ریم  ث ران الك ظ الق  وحف

دقاق وا               ن ال ذ ع سمع من،وأخ دالقادر ف شیخ عب ن ال ذ ع داد وأخ ى    ارتحل إلى بغ اق عل ن البطي،ف ب
ر     (أقرانھ،من مؤلفاتھ  ع ،وغی ول ،والمقن ي الأص المغني شرح بھ مختصر الخرقي،وروضة الناظر ف

 ٥/٨٨،شذرات الذھب ٤/٦٧الأعلام :ینظر..  ھـ٦٢٠ذلك توفي رحمھ االله 
ي      : الطوفي )٢( دادي الحنبل ھو سلیمان بن عبد القوي بن عبدالكریم بن سعید الطوفي الصرصري البغ

د سنة           الأصو ابن عباس،ول روف ب ع المع أبي الربی ـ  ٦٧٣لي النحوي الملقب بنجم الدین المكني ب ھ
ھ            ي ، ول ن جن و لاب ي النح ھ،واللمع ف ي الفق ي ف بقریة طوفي،نشأ بطوفي وحفظ بھا مختصر الخرق

ة    صر الروض رح مخت ة ،ش ین النووی رح الأربع ا ش رة منھ ات كثی ات  -مؤلف ي أمھ سائل ف ة الم بغی
ل سنة       المسائل،والاكسی دة الخلی وفي ببل ر ،ت ا   ٧١٦ر في قواعد التفسیر،وغیرھا كثی ن بھ ـ ودف .  ھ

  ٣٢٢أصول الفقھ تاریخھ ورجالھ ص -٣/١٢٧ ،الأعلام ٦/٣٩یراجع شذرات الذھب 
  ط مؤسسة الرسالة ٣/٢٠٤یراجع شرح مختصر الروضة للطوفي  )٣(
دي  )٤( ي ث      :الآم ي الحنبل ي عل ن أب ي ب سن عل و الح دین أب و سیف ال سین   ھ د الخم د بع شافعي ول م ال

سن           ان ح سیرة ك ام ی ي أی صفي ف ظ المست ریم ،حف رآن الك ا الق رأ بھ د وق ة أم سمائة بمدین وخم
ھ                ن مؤلفات الم م اء الع ن أذكی ان م ب وك ق القل ارفي   (الخلق،سلیم الصدر كثیر البكاء رقی اب الأبك كت

طبقات : ینظر  :٦٣١ سنة وغیر ذلك توفي) أصول الدین ،الإحكام في أصول الأحكام ،منتھى السول
رى   شافعیة الكب ة  -٢/٣٠٦ال ة والنھای ان  ١٣/١١٢البدای ات الأعی ذھب  ٣/٢٩٣ ،وفی ذرات ال ،ش

٥/١٣٤ 
  ط المكتب الأسلامي٣/٢٧٠الإحكام للآمدي :یراجع  )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

ا             د أنھ ات  نج ذه  التعریف ى       وبعد عرض ھ دور  حول معن ا ت ة  وكلھ ا متقارب كلھ

ھ       ضرة  عن ع  الم سان  ودف ة  للإن ب  المنفع ى جل د  وھ صدھا    ،واح ة ق ل منفع وأن ك

والھم   ت  ، الشارع  الحكیم لعباده من حفظ دینھم  ونفوسھم وعقولھم ونسلھم  وأم أو كان

  .ملائمة لمقصوده  إنما  حصلت وفق شروط معینة

  



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

  المبحث الثاني
  صلحة وما يشتبه بها وفيه مطلبانالفرق بين الم

  

  .الفرق بین المصلحة والقیاس :المطلب الأول 

  . الفرق بین المصلحة والاستحسان:المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  الفرق بين المصلحة والقياس

رین    ي أم ان ف ا یتفق د أنھم اس نج لة والقی صالح المرس ي الم النظر ف ا  ب  وأنھم
   -:تفاقأما وجھ الا یختلفان في أمرین

ــر الأول  ن       :الأم شارع ع كت ال ي س ائع الت ي الوق ون ف ا یك ل بھم ان أن العم بی
  .ولا یوجد لھا حكم خاص في الكتاب أو السنة أو الإجماع  ،حكمھا

أن الحكم الثابت بھما مبني على رعایة المعنى المناسب الذي یغلب  :الأمر الثاني
  .الحكمعلى الظن أنھ یصلح أن یكون مناطا وعلة لتشریع 

  :وأما وجه الاختلاف
سنة        :الأمر الأول  اب أو ال ي الكت ر ف ا نظی اس لھ أن الوقائع التي یعمل فیھا بالقی

ي             م ف ھ شرع الحك ذي لأجل ب ال ى المناس ھ بواسطة المعن ن قیاسھا علی اع یمك أو الإجم
  .المنصوص أو المجمع علیھ

ا نظی          یس لھ لة فل صالح المرس ا بالم ھ،بل   أما الوقائع التي یعمل فیھ اس علی ر تق
ي        ب عل ذي یترت ب ال ى المناس یثبت الحكم فیھا ابتداءً ،بناءً على ما یكون فیھا من المعن

  .تشریع الحكم وبنائھ علیھ تحقیق مصلحة للناس أو دفع مفسدة عنھم



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

دلیل      :الأمر الثاني  ام ال اس ق ي القی أن المعنى المناسب الذي بني علیھ الحكم ف
لة            المعین على اعتباره،أما الم    صالح المرس ي الم م ف ھ الحك ي علی ذي بن عنى المناسب ال

  )١.(فلم یقم الدلیل المعین على اعتباره أو إلغائھ ، بل سكت الشارع عنھ
  

  المطلب الثاني
  الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان

ھ                 م ب ي یحك سألة الت ون للم ضي أن یك سان یقت ان الاستح ا ب ة بینھم یمكن التفرق
ائر ق    ا نظ ا لھ م        فیھ ن حك تثنیت م سألة اس ون الم ك  وأن تك لاف ذل ى خ ا عل م  فیھ د حك

  .نظائرھا واختصت بحكمھا لدلیل أقوى یوجب ذلك  

ضیھ           ا تقت لاف م ى خ م عل أما المصالح المرسلة فلیس لمحلھا نظائر ثبت لھا حك
  .المصلحة في ذلك المحل بل الحكم فیھ ثابت بھا ابتداء

ي  ام القراف ول الإم ذا یق ي ھ ؤا:"وف لة  :لس صلحة المرس ین الم رق ب ا الف م
فقد جعلتموھما مدركین مع أنھ لا معنى للاستحسان إلا مصلحة خاصة أو      والاستحسان،

  .راجحة تقع في نفس الناظر

ــه وح،    :جواب ارض مرج ھ مع ون ل ھ أن یك شترط فی ا ن ص لأنن سان أخ    الاستح
ا   ذلك قلن سان علیھ،ول ع الاستح اد لو    :ویرج وه الاجتھ ن وج ھ م رك وج و ت ھ ھ   ج

ن            سلیمھا ع ع ت ل یق ارض ب ا مع شترط فیھ لة لا ی صلحة المرس ھ والم وى من أق
  )٢.(المعارض

  
                                                             

ر )١( عبان ص      :ینظ دین ش ي ال لامي لزك ھ الإس ول الفق ا     -١٤أص ف فیھ ة المختل ي الأدل وث ف     بح
 ١١٩ ، ١١٨ص 

 ١٢٠ ، ١١٩ بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص - ١٤١ ٣/٢٠٢نفائس الأصول للقرافي: ینظر )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣١

  المبحث الثالث
  .اطلاقات المصلحة وأسباب الأخذ بها

  

  :وفيه مطلبان 
   إطلاقات المصلحة :   المطلب الأول

  أسباب الأخذ بالمصالح :المطلب الثاني 

 

  المطلب الأول
  إطــلاقــات المـصــلـحـة

  :طلاق الأول الإ
ا ن العلم ب  م صلحة  المناس ى الم ق عل ن أطل لء م م ،)١(المرس ب الحك لأن ترتی

تلازم          ن ال ا م ا بینھم صلحة  لم ك  الم ق تل ن    ،علیھ یستوجب  تحقی ارة ع ب  عب فالمناس

ة  ،فالحكم مترتب  على علتھ ،والمصلحة  عبارة عن  حكمتھ      ،علة الحكم    والحكمة مترتب

  ). ٢( یلازم  إطلاق الأخر ویصاحبھفإطلاق أحدھما،على الحكم 

                                                             
ار    )١( ن النج دي واب ام الرازي،والآم اء الإم ؤلاء العلم ن ھ ر : م صول: ینظ ب ٢/٣١٩المح  ط دار الكت

 . ط مكتبة العبیكان٤/١٥٣ شرح الكوكب -٣/٢٧٠الحكام للآمدي -العلمیة
 ٢٠جلال الدین عبد الرحمن ص .د.ھا أیراجع الأدلة المختلف فی )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

دي   ھ الآم د عرف ذا وق ول     ) "١(ھ ن أص ھ أصل م شھد ل م ی ذي ل ب ال ھ المناس بأن

  ).٢"(الشریعة بالاعتبار بطریق من الطرق المذكورة ،ولا ظھر إلغاؤه في صورة

ي  - ھ الغزال ھ ) :٣(وعرف ص  " بأن ار ن البطلان ولا بالاعتب شرع ب ھ ال شھد ل الم ی م

  ).٤"(معین

ھ وعر - ن قدام ھ ب ھ ): ٥(ف ار    " بأن بطلان ولا اعتب شرع ب ھ ال شھد ل م ی ا ل   م

  )٦"(معین

رازي  - ھ ال ھ  ) : ٧(وعرف اه أو     "بأن شرع ألغ م أن ال ذي لا یعل ب ال    المناس

  ).٨"(اعتبره

لة             صالح المرس ب المرسل بالم ن المناس روا ع د عب اء فق أما المحدثین من العلم

ي التي یحصل من ربط الحكم بھا وبنائھ علیھا ولھذا فقد عرفوھا بأنھا عبارة عن المعان     

                                                             
 ٨سبقت ترجمتھ ص  )١(
 ٣/٢٨٤ینظر الأحكام للآمدي  )٢(
 ٦سبقت ترجمتھ ص  )٣(
 ١/٢٨٤ینظر المستصفي  )٤(
 ٨سبقت ترجمتھ ص  )٥(
 ٣/٢٠٦ینظر شرح مختصر الروضة للطوفي  )٦(
ي    ھو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین أبو عبد االله فخر الدین الرازي ا   )٧( ري التمیم ي البك لقرش

رة ،       ٥٤٤والطبرستاني الأصل ،ولد في رمضان سنة     ا كثی ن علوم ده وأتق ي وال  ھـ اشتغل أولا عل
من مؤلفاتھ التفسیر الكبیر سماه مفاتیح الغیب ، المحصول في علم الأصول ، المنتخب ، وغیرھا ،  

  . ھـ ٦٠٦توفي یوم عید الفطر سنة 
 ٢/٤٨ ، الفتح المبین ٦/٣١٣ ، الأعلام ٨/٨١ینظر طبقات الشافعیة الكبرى 

 ٢/٣٢٤ینظر المحصول  )٨(



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ي                 دل عل شارع ی ل ال ن قب ین م ل مع م دلی م یق ق ول جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الخل

  ).١(اعتبارھا أو إلغائھا

صالح           د وھو الم ى واح وبالنظر في ھذه التعریفات نجد أنھا كلھا تدور حول معن

ا ولا    ي اعتبارھ دل عل شارع ی ن ال ل م م دلی م یق ي ل سمیتھا  الت ھ ت ا ، ووج ي إلغائھ عل

ة          ن أدل ل م رد دلی م ی اء ،أي ل بالمرسلة أي أن الشارع أطلقھا فلم یقیدھا باعتبار ولا إلغ

  . الشرع یشھد بإبطالھا ولم یرد دلیل من أدلة الشرع یعتبرھا

ــاني  ــلاق الث صلاح     :الإط ا الاست ون علیھ ن یطلق اء م ن العلم ب  )٢(م ھ طل لأن

ى          فھو ترتیب  الحكم   ،للمصلحة   ا عل ث  یحققھ لة  بحی صلحة  المرس ى الم شرعي  عل  ال

  ).٣(الوجھ المطلوب

ان   ،) ٤(من العلماء من یطلقون علیھا الاستدلال    :الإطلاق الثالث ا ك ویراد بھ  م

ا     دا إلیھ و عائ ا ھ اس مم اع  والقی نص والإجم ر  ال م غی ستندا للحك ة  ،م و محاول أو ھ

  .ھة  الأدلة  المعلومة الدلیل  الشرعي  من جھة  القواعد لا من ج

  )٥.(بعینھ  الاجتھاد  الشرعي  في  استنباط حكم  لم ینص علیھ:وحقيقته 

                                                             
عبان ص         )١( دین ش ي ال لامي لزك ھ ص   ١٣٤ینظر أصول الفقھ الاس ول الفق م أص ي   ٩٣ ،عل وث ف  ،بح

 ٣٤٢ ، ضوابط لمصلحة للبوطي ٩٩الأدلھ المختلف فیھا ص
 ١/٢٨٦ینظر المستصفي  : ي من ھؤلاء الإمام الغزالي ،وابن قدامھ ،والطوفي،وابن رشیق المالك     )٢(

 . ط دار البحوث للدراسات الإسلامیة٢/٤٥٣لباب المحصول -٣/٢٠٤شرح مختصر الروضة  ،
 ٢٠جلال الدین عبد الرحمن ص .د.ینظر الأدلة المختلف فیھا أ )٣(
ول ص    ین-من ھؤلاء العلماء ابن السمعاني وامام الحرمین  )٤( اد الفح ب  ٣٥٨ظرإرش ع   دار الكت قواط

 . ط دار الكتب العلمیة٢/٢٥٩الأدلة 
 .١سعد بن مطر العتیبي ص. ینظر الاستدلال بالمصالح المرسلة د )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

  المطلب الثاني
  أسباب الأخذ بالمصالح

  :النصوص والأحكام بمقاصدها : ١
دى              ي م اوت ف ن الجمھور یتف ة ، ولك ا للظاھری ھ الجمھور خلاف ا علی وھذا ھو م

ا   الأخذ بھذا المبدأ ،وفي مدي الاطر     ر مم اد في العمل بھ والتفاوت بین الفقھاء أفرادا أكث
  ،ھو بین مذھب وأخر

ا           وكون النصوص والأحكام ینبغي أن تؤخذ بمقاصدھا دون الوقوف عند ظواھرھ
شریعة                   صوص ال ون ن ن ك ل م سألة التعلی ي م رر ف ا تق ي م ستند إل وألفاظھا وصیغھا ،ی

ا ،فینبغ     د ولا     وأحكامھا معللة بمصالح ومقاصد وضعت لأجلھ ك المقاص ال تل دم إھم ي ع
  ).١(الغفلة عنھا عند تقریر الأحكام ، وعند النظر في النصوص 

  :الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة : ٢
  . الكلیات النصیة ، والكلیات الاستقرائیة:وأعني بالكليات العامة 

ھ  فالكلیات النصیة ھي التي جاءت في نصوص القرآن والسنة الصحیحة مثل       قول
وا         "تعالي   اس أن تحكم ین الن تم ب ا وإذا حكم ي أھلھ ات إل إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمان
دل  الي  ) ٢"(بالع ھ تع العقود "،وقول وا ب الي  ) ٣"(أوف ھ تع زروا وازرة وزر "،وقول ولا ت
  ). ٤"(أخري

                                                             
رة     ٣٢٨ینظر نظریة المقاصد للریسوني ص    )١( ا المعاص لة وتطبیقاتھ د  :د  ، المصلحة المرس االله  عب

 ٢٠٠٠،العدد الأول ١٦ ،بحث في مجلة جامعة دمشق مجلد ٣٥٨محمد صالح ص
  من سورة النساء٥٨م من الایة رق )٢(
  من سورة المائدة١من الایة رقم  )٣(
  من سورة الأنعام٦٤من الایة رقم  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

لم   ھ وس لي االله علی ھ ص ل قول رار "ومث رر ولا ض لي االله ) ١"(لا ض ھ ص ،وقول

ي     ) ٢"( االله كتب الإحسان علي كل شئ    إن" علیھ وسلم    لم ف ھ وس لي االله علی ،وقولھ ص

الموا     "الحدیث القدسي   لا تظ ا ف نكم محرم ھ بی  ،)٣"(إني حرمت الظلم علي نفسي وجعلت

  ).٤"(إنما الأعمال بالنیات"وقولھ صلي االله علیھ وسلم 

ن    :أما الكليات الاستقرائية صوص   فھي التي یتوصل إلیھا عن طریق عدد م الن

والأحكام الجزئیة ،كحفظ الضروریات ،والحاجیات ،والتحسینات ،وسائر المقاصد العامة   

ل   ة  مث ة الجامع د الفقھی شریعة والقواع شقة  "لل ورات ،والم یح المحظ ضروریات تب ال

  ".تجلب التیسیر

  : وأعني بالأدلة الخاصة ،أو الأدلة الجزئيه 
ي       دال     الأدلة الخاصة بمسائل معینة كأیة كذا الدالة عل ي ال دیث الفلان ذا ،أو الح ك

  .علي حكم المسألة الفلانیة ،أو الأقیسة الجزئیة

                                                             
سنده           )١( اكم ب صامت ، ورواه الح ن ال الحدیث رواه بن ماجة بسنده عن إسحاق بن یحیي عن عبادة ب

ھ ،و      رواه عن أبي سعید الخدري وقال الحاكم ھذا حدیث صحیح الإسناد علي شرط مسلم ولم یخرج
  .أحمد في المسند عن بن عباس ،ورواه البیھقي عن أبي سعید الخدري 

 ، السنن الكبري ١/٣١٣ ، مسند أحمد ٢/٥٨ ،المستدرك ٢٣٤٠ رقم ٢/٧٨٤ینظر سنن ابن ماجة
 ٦/٦٩للبیھقي 

الحدیث رواه الإمام مسلم في كتاب الصید الأمر بإحسان الذبح وتحدید الشفرة ، ینظر صحیح مسلم  )٢(
 ١٩٥٥ رقم ١٣/١٠٦ النووي بشرح

ر         )٣( م ، ینظ ریم الظل اب تح صلة والآداب ب ر وال شرح    : رواه الإمام مسلم في كتاب الب سلم ب حیح م ص
 ٢٥٧٧ رقم ١٦/١٥٢النووي 

  .الأعمال بالنیةالحدیث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي ،والإمام مسلم في كتاب الإمارة باب إنما  )٤(
 رقم ١٣/٥٣ ،صحیح مسلم بشرح النووي ١ رقم ١/١٥یح البخاري فتح الباري بشرح صح   : ینظر

١٩٠٧ 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ات           ضار كلی ن استح ات م ذه الجزئی ي ھ ر ف و ینظ د وھ د للمجتھ   فلاب

ة ، لاب        دھا الجامع ة ،وقواع دھا العام ك    الشریعة الجزئیة ،ومقاص ذه وتل اة ھ ن مراع   د م

د ي أن واح ذه   ،ف ي ھ اً عل م مبنی ون الحك د أن یك ة ، ولاب ة الكلی ي الأدل ا ،أعن ك مع   وتل

ن         سلك م دي ،وم اد المقاص روب الاجتھ ن ض رب م ذا ض ة فھ ة الجزئی   والأدل

  ).١(مسالكھ

  : جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقا – ٣
ت          ا تحقق ا ،وحیثم ا ورعایتھ ي جلبھ ل عل ب العم أي حیثما تحققت المصلحة فیج

سبنا     المفسدة فیجب العمل علي دفعھا وسد أبوابھا ،وان لم   اص فح ك نص خ  یكن في ذل

سبنا       ر ،وح ع والخی لاح والنف صلاح والإص ي ال ث عل ي الح واردة ف ة ال صوص العام الن

ساد وا  ساد والإف ي ذم الف ة ف صوص العام ضرر  الن شر وال ن ال ي ع ي النھ سدین ف  ،لمف

صالح ودرء         ب الم و جل شریعة ھ م لل صد الأع ي أن المق د عل اع المنعق سبنا الإجم وح

  .ل والآجلالمفاسد في العاج

  : اعتبار المآلات – ٤
ي         ي ھ ال الت آلات الأفع در م أي أن المجتھد حین یجتھد ویحكم ویفتي علیھ أن یق

ي                 صر ف ھ تنح ر أن مھمت واه ،وألا یعتب ھ وفت ب حكم محل حكمھ ،وإفتائھ وأن یقدر عواق

صدر         ھ ، وأن ی ھ أو مآلات ضر مآل إعطاء الحكم الشرعي ،بل مھمتھ في الفعل وھو یستح

اد أو         الحك ن درجة الاجتھ ا قاصر ع م وھو ناظر إلي أثره أو آثاره ، فإذا لم یفعل فھو إم

  .مقصر فیھا

                                                             
 ٣٣٤،٣٣٥نظریة المقاصد للریسوني ص : ینظر )١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ا باسم              یم متكلم ذي أق د ال ي المجتھ دھا ، فعل ام بمقاص ون الأحك وھذا فرع عن ك

الیف     ضاء التك ي إف دھا وعل ام مقاص وغ الأحك ي بل ا عل صا أمین ون حری شرع ، أن یك ال

  )١(الشرعیة إلي أحسن مآلاتھا 

ھ   ل بقول ذا الأص شاطبي ھ ام ال ل الإم ر  :" ویؤص ال معتب آلات الأفع ي م ر ف النظ

ل             ي فع م عل د لا یحك ك أن المجتھ ة ، وذل ة أو مخالف مقصود شرعا ، كانت الأفعال موافق

ھ           "من الأفعال الصادرة     ایؤول إلی ي م د نظره إل ام إلا بع عن المكلفین بالإقدام أو بالإحج

  )٢" (ذلك الفعل

                                                             
 ٣٤٥،٣٤٦ینظر نظریة المقاصد للریسوني  )١(
 ٤/١٦٠الموافقات  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٨



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

  المبحث الرابع
  أقسـام المـصـلـحـة

  

  : قسم الأصولیون المصلحة إلى تقسیمات عدة  باعتبارات مختلفة وفیھ مطالب

  
  المطلب الأول

  :أقسام المصلحة باعتبار قوتھا في ذاتھا وفیھ فرعان 

  
  الفرع الأول

  .أقسام المصلحة باعتبار قوتھا في ذاتھا

  -:لاثة أقسام تنقسم المصلحة  بهذا الاعتبار  إلى ث
  )١(مصلحة تحسینیة ـ٣  مصلحة حاجیة  ـ٢    مصلحة ضروریة  ـ١

  :ـ أما المصلحة الضرورية ١
م تجر                 دت  ل ث  إذا فق دنیا بحی دین وال صالح ال ام م ي قی فمعناھا إنھا لابد منھا ف

اة               وت  حی ارج وف ساد  وتھ ى ف ل عل تقامة ب ى اس وت     ،مصالح  الدنیا عل ي الآخرة ف وف

  .والرجوع بالخسران  المبین  ،یمالنجاة والنع

حفظ النفس -٢حفظ الدین  -١ومجموع ھذه المصالح  الضروریة  خمسة وھى     

  . حفظ المال -٥حفظ النسل  -٤حفظ العقل  -٣

                                                             
ر )١( ات : ینظ دي  ٢/٦الموافق ام للآم ب  ٢٧٥ ،٣/٢٧٤ ،الإحك رح الكوك صول ٤/١٥٩ ش  ،المح

اب المح   ،٢/٣٢٠ صائر   ٢/٤٥٥صول لب اف ذوي الب ف     -٣/١٣٧٨ ، اتح ة المختل ي الأدل وث ف  بح
 ٣٩محمد أبو ركاب ص . ،المصالح المرسلة د٨١محمد السعید عبد ربھ ص . د.فیھا أ



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

  :فحفظ  الدين يكون بأمرين  -١

ود وذ :أحــدهما  ب  الوج ن جان ھ م ده  حفظ ت قواع ھ وتثبی ة أركان ك بإقام ذا ل ول

صوم     شرعت  أصول  العبادات كا      اة وال لإیمان باالله  والنطق  بالشھادتین والصلاة والزك

  .والحج 

ب          :ثانيهما ن جان تلال            حفظھ م ا الاخ درأ  عنھ ا ی دم بم ع      الع ع  أو المتوق الواق

نھم  وحمایة  المستض،ولذا شرع  الجھاد  لمحاربة الأعداء   ،فیھا   ، عفین  ورفع  الظلم ع

  ).١(د المبتدعة في الدین المقدرة  لإیقاف  فساوشرعت العقوبات غیر 

  :حفظ النفس،وهذا يكون بأمرين -٢

ــدهما بس،      :أح شراب والمل ام وال اول الطع ون بتن ذا یك ب الوجود،وھ ن جان  م

  .والمسكن مما یتوقف علیھ بقاء الحیاة،وصون الأبدان

ب     :ثانيهمــا رم قتلھا،وأوج أن ح ل ب ز وج ھ االله ع ل ب د تكف ب العدم،فق ن جان م

ى         القصاص ،والدیة والكف   صاص للمحافظة عل شرع الق ا ف دي علیھ ن یعت ل م ارة على ك

ي  "حق الحیاة،وبدون مشروعیتھ لا تصان   النفوس ولاتحقن الدماء،وقال تعالى         ولكم ف

فالقصاص ضروري لحفظ النفس إلا إذا  ) ٢"(القصاص حیاة یاأولي الألباب لعلكم تتقون     

  .عفا أولیاء الدم عنھ إلى الدیات

  

  

                                                             
 ینظر المراجع السابقة )١(
  من سورة البقرة ١٧٩ الآیة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤١

  ن بأمرين ويكو-: حفظ العقل-٣

ــدهما  ر    :أح ر والتفكی ى النظ ھ إل ك بتوجیھ ب الوجود،وذل ن جان تنتاج  م والاس

الى  )١"(أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت  "لقولھ تعالى  ھ تع رآن    "وقول دبرون الق لا یت أف

  )٢"(ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا

سكرات،وإقام       :ثانيهما ذا     من جانب العدم،وذلك بتحریم الم ات علیھا،ول ة العقوب

  )٣.(شرع حد الشرب وقدره بثمانین جلدة

  ويكون بأمرين :  حفظ النسل-٤

ي         :أحدهما من جانب الوجود،وذلك بإباحة النكاح ،وأحكام الحضانة والنفقات لك

یتربى الأولاد داخل أسرة فینعموا بالحیاة الأبویة  وبالأمومة التي تتغذى منھا عواطفھم     

                .  وتكمل مداركھم

ھ           :ثانيهما من جانب العدم،وذلك بأن حرم الزنا وأوجب الحد على فاعلھ ومرتكب

  .حفظا لھذه المصلحة من جانب العدم

  :حفظ المال ويكون بأمرين -٥

ة              :أحدهما د شرعت لحمای املات فق ك بإباحة المع ب الوجود وذل حفظھ من جان

افع       حق الإنسان في تنمیة ملكھ وزیادة ثروتھ عن ال   ھ المن ادل فی ذي تتب لال ال ق الح طری

ارة                ة،فالبیع والإج الخیر والرفاھی ى الجماعة ب ھ وعل من غیر ظلم ولاجور بما یعود علی

                                                             
  من سورة الغاشیة ١٧الآیة  )١(
  من سورة النساء ٨٢الآیة  )٢(
ات   :ینظر )٣( ا      ٨ و٢/٧الموافق ف فیھ ة المختل ي الأدل لة  ٨٤،٨٣ ـبحوث ف و  /  د   المصالح  المرس أب

 ٤٠ركاب ص 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

صیل             ن تح دونھما لایمك ب الوجود إذ ب مثلا من المصالح الضروریة لحفظ المال من جان

  .المال أو تنمیة الثروة

ب   فقد شرع االله ح  :حفظھما من جانب العدم    :ثانيهما د السرقة وھو القطع،وأوج

ذلك     ضمان الشيء المغصوب،فالسرقة جریمة تعود على أصل ھذه المصلحة بالإبطال،ول

ضمین        ا الت كانت عقوبة السرقة ضروریة في حفظ ھذا الحق وحمایة تلك المصلحة ،وأم

صر        ان المق ي حفظھ إذا ك ال ف فھو الجزاء على كل تعد على مال الغیر أو تقصیر أو إھم

  )١. (مل قد التزم ھذا الحفظ بعقد أو بحكم الشرعأو المھ

  -:أما المصلحة الحاجية -٢
ى   ورفعفمعناھا إنھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة        ب إل  الضیق المؤدي في الغال

ة                 ى الجمل ین عل ى المكلف راع دخل عل م ت الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب،فإذا ل

  .د العادي المتوقع في المصالح العامةالحرج والمشقة،ولكن لا یبلغ مبلغ الفسا

  .وھي جاریة في العبادات ،والعادات ،والمعاملات،والجنایات

  .شرعت الرخص المخففة للمشقة المترتبة على السفر والمرض :ففي العبادات

 ،ما ھو حلال مأكلا ومشربا ،وملبساأبیح الصید والتمتع بالطیبات م :وفي العادات

  .ھ ذلكومسكنا ،ومركبا ،وما أشب

                                                             
ر  )١( ات : ینظ صفي ٧و٢/٦الموافق ب  ١/٢٨٧ ـالمست شرح  الكوك دى ٤/١٦٤:١٦٠ـ ام للام  الإحك

لة    ٨٥،٨٤د محمد السعید عبد ربھ ص .ـبحوث في الأدلة المختلف فیھا  أ    ٣/٢٧٤ ـالمصالح المرس
 ٤١،٤٠محمد أبو ركاب ص /د



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

رض :وفي المعــاملات رع الق ساقاة ) ١(ش سلم،)٢(والم ي )٣(وال ع ف اء التواب وإلغ

  .العقد على المتبوعات كثمرة الشجر،ومال العبد

صناع     وضرب  )٤(شرعت القسامة  :وفي العقوبات ضمین ال ة وت  ،الدیة على العاقل

  )٥.(وما أشبھ ذلك

  -:أما المصلحة التحسينية-٣
ن   ق م ا یلی ذ بم ي   فمعناھا،الأخ سات الت وال المدن ب الأح ادات وتجن ن الع محاس

ي                 ا جرت ف ة فیم ي جاری لاق ،وھ ارم الأخ سم مك ك ق تأنفھا العقول الراجحات،ویجمع ذل

  .الأولیان،أي المصلحة الضروریة والحاجیة

ــي العبــادات صلاة      :فف ة لل ذ الزین تر العورة،وأخ واع الطھارات،وس رع أن  ش

  .طاعات كالصلاة والصیام والصدقاتوالتقرب إلى االله تعالى بالنوافل من ال

سة     :وفي العــــادات ل النج شرب،وتجنب المآك ل وال ى آداب الأك د إل  أرش

  .والمشروبات المستقذرة،وترك الإسراف في الطعام والشراب واللباس وغیرھا

                                                             
رض   )١( ا           :الق شترك  بینھم ربح م ھ و ال ر فی الا لیتج ل م ى العام ك ال دفع المال و أن ی ینظر  .ھ ى :ـ مغن

 . ط دار الفكر ٢/٤١٨المحتاج 
رة         :المساقاة   )٢( ى أن الثم ة عل سقى  والتربی ده  بال ب لیتعھ ھو ان یعامل غیره على نخل او شجر عن

  ٢/٤٣٦مغنى المحتاج :ینظر .لھما 
وسمى سلفا ،وسمى سلما لتسلیم رأس المال في المجلس ،ھو بیع شئ موصوف في الذمة  :السلم   )٣(

  ١٤٠ /٢مغنى المحتاج :لتقدیم رأس المال 
 ٢/١٣٩مغنى المحتاج :ینظر ،ھو أن یحلف المدعى على قتل ادعاه خمسین یمینا :القسامة  )٤(
ر  )٥( ات :ینظ صفي  ،٢/٨الموافق ام و ،١/٢٨٩المست ب ٣/٢٧٥الاحك شرح الكوك  ـ    ٤/١٦٥،١٦٤ـ

  .٤١أبو ركاب ص /  ـالمصلحة المرسلة د٨٦بحوث في  الادلة المختلف فیھا ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ــاملات اء     :وفي المع ضل الم ع ف ار،وعن بی س وض ل نج ي ك ل ف ن التعام ى ع نھ

ھ،وخطبتھ على خطبة أخیھ،وأمر بالرفق والرحمة   والكلأ،وعن بیع الإنسان على بیع أخی     

  .في معاشرة الزوجة وإمساكھا بمعروف أو تسریحھا بإحسان

ي    :وفي العقوبات ان ف نھى عن التمثیل والغدر،وحرم قتل النساء والأطفال والرھب

  .الحروب

ـــوظ ـــن الملح ن    وم اھو م ا م سینات منھ ام   أن التح آداب الطع دوبات ك  المن

ستر           ،ومنھا ماھو م  والشراب اب ك تم والإیج بیل الح ى س ن الفرائض المطلوبة شرعا عل

سینات ھو أن       ن التح العورة والطھارة من النجاسات والأحداث،لأن معنى كون الشيء م

ضي           ا تقت ون مم د یك الناس یمكنھم الاستغناء عنھ في حیاتھم العادیة دون حرج ولكنھ ق

  )١.(الاعتبارات الأدبیة والمعنویة تحتیمھ وإلزام الناس بھ

 

  الفرع الثاني
  متممات مراتب المصالح

واع             ن أن وع م ل ن ظ ك ي تحف ام الت ع الأحك شرع م لقد اقتضت حكمة الشارع أن ی

  .المقاصد الثلاثة السابقة أحكاما أخرى كالتتمة لھا

ي الأصل               ا عل ود اعتبارھ ة شرط ،وھو ألا یع ي تكمل ث ھ ن حی وكل تكملة لھا م

  .بالإبطال

                                                             
 المراجع السابقة :ینظر  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

صلاة م     :وبيان ذلك  تقبال      أن ال ارة واس لات كالطھ ا شروط ومكم ة   ثلا لھ القبل

لات             ذه المكم وفیر ھ ي ت صرین عل فإذا تعذرت ھذه الشروط أو بعضھا ،وبقینا مع ذلك م

ال           لھ بالإبط ي أص ل إل ار المكم ون اعتب فإن الأصل نفسھ سیضیع ونبقي بغیر صلاة ،فیك

ضییع مكمل             و بت ة ، ول ذه الحال ي ھ ب ف ذا یج ن   وھذا ما لا یجوز ، ولھ ھ وم ھ أو مكملات

ون         د یك شرط ق ذا ال أمثلة ذلك في المعاملات البیع فمن شروطھ انتفاء الغرر لكن توفیرھ

ین أن                ون ب ة فنك صفة تام رر ب ة الغ یما إزال سیرا ، ولا س ذرا أو ع في بعض البیوع متع

ا            رر م ل الغ ع تكل نعطل ھذه البیوع التي لا بد فیھا من قدر من الغرر وبین أن نمضیھا م

ستقرأة             .أمكن دة م ي قاع ة وھ دة المتقدم ي القاع ولا شك أن الثاني ھو الصواب بناء عل

  .من أدلة الشرع

ضا          ضھا بع دم بع ضا ویخ ضھا بع فالشارع سبحانھ وتعالي جعل المصالح یكمل بع

ل                ي تعطی ستعمل ف ي أن ت لا ینبغ ار ف ي الاعتب ھ ف أخرا عن وجعل الأدنى تابعا للأعلى ومت

ل ا       ضا وخاصة تعطی ضا         بعضھا بع ضھا بع وي بع ي موضوعة لیق ل ھ الأدنى ،ب ى ب لأعل

سألة          شاطبي الم ي ال اس بن ویجلب بعضھا بعضا ، ویحمي بعضھا بعضا وعلي ھذا الأس

سنیة                ة والتح ضروریة أصل للحاجی د ال رر أن المقاص د أن ق وع ،فبع الرابعة من ھذا الن

  :فصل ذلك في خمسة قواعد وھي

  لتكمیليالضروري أصل لما سواه من الحاجي وا: ١

  اختلال الضروري یلزم منھ اختلال الباقین بإطلاق: ٢

  لا یلزم من اختلال الباقین اختلال الضروري: ٣

ضروري   : ٤ قد لا یلزم من اختلال التحسیني بإطلاق ،أو الحاجي بإطلاق ،اختلال ال

  .بوجھ ما



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ضروري         : ٥ سیني لل اجي والتح ي الح ذه       ینبغي المحافظة عل ر ھ ن تقری اه م ومرم

سة      القوا دة الخام ي القاع ررة ف ة المق ي النتیج ول إل و الوص ا ھ د وترتیبھ ع

ضروریات لا         )١(والمبنیة بدورھا علي القاعدة الرابعة     ظ ال ھ لأجل حف وذلك أن

بد من المحافظة علي الحاجیات والتحسینات بصفة عامة لأن في إبطال الأخف   

ھ ح           ف كأن صار الأخ ھ ف لال ب دخل للإخ ھ وم د من د   جرأة علي ما ھو أك ى للآك م

ھ       ال ب ف بالإبط ي الأخ المتجرئ عل ھ ف ع فی ك أن یق ى یوش ول الحم ع ح والرات

ال     معرض للتجرؤ علي ما سواه فإذاً قد یكون في إبطال الكمالات بإطلاق ، إبط

  .)٢(الضروریات بوجھ ما

صالح                  :أهمية هذا التقسيم  ین الم رجیح ب ي الت سیم ف ذا التق ة ھ ر أھمی  تظھ

تكون الواقعة الواحدة مناطاً لمصلحتین إذ یجب ترجیح إحدى عند التعارض وذلك عندما 

ي         دم عل ضروریة تق صلحة ال اء الأصول أن الم المصلحتین علي الأخرى ، وقد قرر علم

ل   دم مكم سینیة ،ویق صلحة التح ي الم دم عل ة تق صلحة الحاجی ة ،والم صلحة الحاجی الم

  )٣(الضروري علي الحاجي ،ومكمل الحاجي علي التحسیني

   الثانيالمطلب
 .أقسام المصلحة من حیث العموم والخصوص أو الوضوح والخفاء

  -:تنقسم المصلحة من حيث العموم والخصوص إلى ثلاثة أقسام

  مصلحة عامة -١

                                                             
  ١٢٤ : ١٢٢ینظر المقاصد للریسوني ص  )١(
 ١٢٤ ، نظریة المقاصد للریسوني ص ٢/١٧،١٨ینظر الموافقات  )٢(
 ٤٤ ،المصالح المرسلة للدكتور أبو ركاب ص ٩١مختلف فیھا ص ینظر بحوث في الأدلة ال )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

  مصلحة الأغلب -٢

  مصلحة خاصة -٣

ال      )١(وھذا التقسیم للمصلحة ذھب إلیھ الإمام الغزالي      ل فق فاء الغلی ھ ش ي كتاب ف

صھ  رى  "مان سمة أخ صلحة ق سم الم وح   تنق ي الوض ا ف ى مراتبھ افة إل  بالإض

صلحة              ق بم ا یتعل ة،ومنھا م ق كاف ق الخل ي ح ة ف والخفاء،فمنھا ما یتعلق بمصلحة عام

ادرة      ة ن ي واقع ین ف شخص مع صلحة ل ق بم ا یتعل ا م م الأغلب،ومنھ ال  )٢"(الأع ومث

ى         داعي إل دع ال ل المبت یة بقت صلحة القاض ق الم ة الخل ق كاف ي ح ة ف صلحة العام الم

ھ،إذ دیق     بدعت ل الزن صلحة بقت ضرر كلیاً،والم ك ال ار ذل رره وص ن ض ى الظ ب عل ا غل

  .المستتر وعدم قبول توبتھ بعد القدرة علیھ

صناع    ضمین ال ب ،ت الأعم الأغل ق ب ي تتعل صلحة الت ال الم ضمین  ،) ٣(ومث فالت

  .   مصلحة لعامة أرباب السلع ولیسوا ھم كل الأمة ولاكافة الخلق

اح زوجة    ومثال المصلحة الخاصة الن    ود  ادرة،المصلحة القاضیة بفسخ نك  ،المفق

د      شخص واح وانقضاء عدة من تباعدت حیضتھا بالشھر فإن ھذه مصالح نادرة تتعلق ب

  )٤.(في حالة نادرة

                                                             
 سبقت ترجمتھ ص في البحث  )١(
ا ص     ٢١٠شفاء الغلیل ص :ینظر )٢(  - ٩٣ ط مطبعة الإرشاد ـ بغداد ـ بحوث في الأدلة المختلف فیھ

 ٣٣نظریة  المصلحة للدكتور حسین حامد ص ،٤٥أبو ركاب ص /المصلحة المرسلة  للدكتور
ي المصنوع      : ین الصناع   تضم )٣( سر ف ھو أن الصناع یضمنون كل ما أتي علي ایدیھم من حرق أو ك

 ١٨٨/ ٢ینظر بدایة المجتھد . أو قطع إذا عملھ في حانوتھ وان كان صاحبھ قاعدا معھ
 المراجع السابقة :ینظر  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

  -:أهمية التقسيم
ارض           وتظھر أھمیة ھذا التقسیم عند الترجیح بین المصالح المتعارضة فعند التع

صلحة      بین المصالح فإن المصلحة العامة تق   ب والخاصة،وتقدم م صلحة الأغل ى م دم عل

  .الأغلب على المصلحة الخاصة

صناع        صلحة بعض ال ى م وعلى ھذا الأساس فقد قدموا مصلحة أرباب السلع عل

ادي          ع الحاضر للب ع بی ) ١(إذا غلب التعدي والتقصیر على مجموع الصناع كما قدموا من

سوق  ل ال صلحة أھ ة لم ان،رعای ي الركب ن تلق ع م صلحة ) ٢(والمن دیما لم ھ تق إن فی ،ف

صل           ي أ ن یح ي ف عامة ھي مصلحة أھل السوق على مصلحة خاصة ھي مصلحة المتلق

  )٣.(على السلعة ویعید بیعھا بربح یعود علیھ

  المطلب الثالث
  .أقسام المصلحة من حیث اعتبار الشارع لھا أو عدم اعتباره لھا

  - :تنقسم المصلحة من هذا الاتجاه إلى ثلاثة أقسام

  مصالح معتبرة -١

  مصالح ملغاة -٢

  مصالح مرسلة -٣

                                                             
اتركھ : مھ فیقول بلديبیع الحاضر للبادي ھو أن یقدم غریب بمتاع تعم الحاجة الیھ لیبیعھ بسعر یو )١(

 ٢/٥٠ینظر منھاج الطالبین مع مغني المحتاج . عندي لأبیعھ علي التدریج بأعلي
ان   )٢( ي الركب رفتھم   : تلق دومھم ومع ل ق شتریھ قب د فی ي البل ا إل ون متاع ة یحمل ي طائف و أن یتلق ھ

 ٢/٥١ینظر المرجع السابق . بالسعر
 .٤٥ ـللدكتور أبو ركاب ص ٩٤بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص :ینظر  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

  -:المصالح المعتبرة:أولا
ى   ا ف ى وفقھ م عل ب الحك اع ،أو ترتی نص أو إجم شارع ب ا ال ي اعتبرھ ي الت وھ

  ) .١(صورة بنص أو إجماع 

نص             ول ال ن معق وحاصل ھذه المصلحة  یرجع إلى القیاس،وھو اقتباس الحكم م

اع تفاده ال )٢(أو الإجم ا اس نص     ،أي م رعي ك ل ش ول دلی ن معق صلھ م د وح مجتھ

ودي      "قال تعالى :الكتاب،ونص السنة،والإجماع مثالھ من الكتاب     وا إذا ن ذین آمن یاأیھا ال

فاللفظ یدل ھنا على تحریم ) ٣"(للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البیع    

ر  البیع وقت النداء للجمعة والعلة في ھذا التحریم ،أن البیع في    ھذا الوقت مشغل عن ذك

صلاة ن ال ارة   .االله وع صلاة كالإج ن ال ر االله وع ن ذك شغل ع ا ی ل م ك ك ى ذل اس عل فیق

ث التحریم ووجوب        ن حی ع م والرھن والسلم ونحو ذلك فیكون حكم تلك العقود حكم البی

  .الترك

شارع    والمصلحة المقصودة بھذا القیاس تس   ن ال رة م صلحة المعتب ومثالھ مى الم

رث  "-ولھ علیھ السلامق :من السنة  ل لای ل       ) ٤"(القات ذي قت ى أن ال ا دل عل ظ ھن إن اللف ف

ھ     مورثھ یحرم من المیراث ،والعلة أنھ استعجل أمرا قبل أوانھ،     يً ل ھ الموص فیقاس علی
                                                             

ا ص  ٣/٢٨٢الإحكام للامدى :ینظر )١( ف فیھ دكتور       ـ ٩٥ـبحوث فى الأدلة مختل لة لل المصلحة المرس
 .٣١ابو ركاب ص 

ر   )٢( ى   :ینظ ة  ال       ١/٢٨٤المستصفي للغزال شرح روض صائر  ب اف ذوى  الب اظر  ـ اتح ط ٣/١٣٧٤ن
 ط ٣/٢٠٥شرح مختصر الروضة  للطوفى  ـ٩٥بحوث في الادلة  المختلف فیھا ص  مكتبة الرشد ـ

 .٢/٤٥٣مؤسسة الرسالة لباب المحصول 
  سورة الجمعة٩من الآیة رقم  )٣(
ي          )٤( ة ف ن ماج ل ، واب راث القات الحدیث أخرجھ الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ابطال می

 رقم ٤/٤٢٥ الترمذي ینظر سنن. كتاب الدیات باب القاتل لا یرث ، وذكره المناوي في فیض القدیر
 ٧٥٦ رقم ٥/٣٧٧ ،فیض القدیر للمناوي ٢٧٣٥ رقم ٢/٩١٣ ،سنن بن ماجة ٢١٠٩



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ب             ھ فیعاق ل أوان را قب تعجل أم ھ اس یة لأن ن الوص رم م ھ یح ى فإن ل الموص ذي قت   ال

ھ        ي ل صار الموص امع واحد،ف ا الج ل       بحرمانھ فھن ذي قت الوارث ال يً ك ل الموص ذي قت  ال

ن       .مورثھ من غیر فرق  رة م صلحة المعتب سمى الم اس ت والمصلحة المقصودة بھذا القی

  .الشارع

و     :مثاله من الإجماع ضاء وھ ن الق  أن العلماء أجمعوا على أن القاضي یُمنع م

ن  غضبان،والعلة في ذلك إشغال قلبھ عن الفكر،والنظر في الدلیل والحكم،وتغیر      طبعھ ع

  .السكون والتلبث للاجتھاد

فیقاس على ذلك كل ما یشغلھ عن النظر في الدلیل والحكم،وكل مایغیر طبعھ فإن     

صلحة     )١.(من ھذا شأنھ یمنع من القضاء    سمى الم اس ت والمصلحة المقصودة بھذا القی

المعتبرة من الشارع وھذا النوع من المصالح حجة عند كل من یقول بحجیة القیاس من     

  ).٢(لعلماء ومتفق على صحة التعلیل بھ وبناء الأحكام علیھا

  :المصالح الملغاة:ثانيا
ا            شرع بردھ ل شھد ال شرع ،ب ن ال ار م اھد اعتب ا ش وھي المصالح التي لیس لھ

ن            صلحة م ي م یم لا یلغ شارع الحك وجعلھا ملغاة لا تعتبر وینبغي إن نشیر ھنا إلى أن ال

ضح     المصالح إلا إذا ترتب على اعتبارھا      ا ،ویت ح منھ صلحة أرج  والاعتداد بھا ضیاع م

  .ھذا من خلال عرض الأمثلة

                                                             
 .٣/١٣٧٥إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر :یراجع  )١(
 .٣١أبو ركاب / ـالمصلحة المرسلة د٩٥بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص :یراجع  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥١

دلس  ) ١(روي أن عبد الرحمن بن الحكم الأموي   ما :ومثال ذلك أحد ملوك الأن

م االله        رف حك ھ وأراد أن یع ى فعلت دم عل ضان،ثم ن ار رم ي نھ ھ ف امع زوجت د ج ان ق ك

ا یكف   ألھم عم اء وس اء والفقھ ھ،فجمع العلم سبة ل ي  بالن ن یح ي ب ھ یح ھ،فقال ل   ) ٢(ر ب

صرف  )٣(وھو تلمیذ الإمام مالك    ،تكفر بصیام شھرین متتابعین لایجزئك غیر ھذا،ولما ان

ھ     الوا ل ذه وق واه ھ ي فت ن یح ي ب ى یح روا عل اء أنك ة   :العلم اق الرقب ى إعت ادر عل   الق

دا         ك عبی ك یمل ذا المل سرین ،وھ ة المع صوم وظیف ى الصوم،وال ھ إل دل ب ف یع   كی

ك لا ینزجر       غیر محص  ورین  فأجابھم قائلا إن المقصود من الكفارة الردع والزجر،والمل

ھ              ان فی ر ولك ذا الأم ھ ھ سھل علی العتق ل ر ب اب التكفی ھ ب ا ل صوم،ولو فتحن ر ال   بغی

ل            ى مث ود إل ئلا یع إغراء لھ بأن یجامع كل یوم ویعتق رقبة فحملتھ على أصعب الأمور ل

  )٤.(ما فعل

                                                             
ن          )١( م ب ن حك شام ب ن ھ د         عبد الرحمن بن حكم ب دلس ، ول ة بالأن ي أمی وك بن ع مل وي راب شام الأم ھ

ة سنة    ١٧٦بطلیطلھ سنة    وفي بقرطب بلاء      ٢٣٨ ھـ ت لام الن ر سیر أع ـ ، ینظ ات   ، ٢٦٠/ ٨ ھ وفی
 ٦/١٤٥الأعیان 

اة    ،  ه١٥٢ولد سنة ،یحى بن یحیى بن كثیر الاندلسى  القرطبى    )٢( ر حی ي اواخ ارتحل الى المشرق ف
ھ         الامام مالك فسمع منھ  الم     ماعھ من ي س ك ف اف ش ن الاعتك واب م وى أب ن    ،وطأ س ن اب ل ع وحم

سائل    وفي سنة   ،القاسم  عشر كتب سؤلات  وم ر ، ھ ـ٢٣٤وت بلاء    :ینظ لام الن   ،١٠/٥١٩سیر أع
 .٢/٨٢شذرات الذھب ،٦/١٤٣وفیات الاعیان 

رة   ،ھو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحمیرى  أبو عبد االله      :مالك   )٣( ام دار الھج ة   وأ،إم د الائم ح
ة سنة   ،والیھ تنسب  المالكیة   ،الأربعة   ـ  ٩٣ولد بالمدین وم شتى     ،ھ ى عل ر ف دیث   ،تمھ ة الح وخاص
أشھر مؤلفاتھ  الموطأـ ورسالتھ فى القدر والرد على  ،وكان شدید التحرى فى حدیثھ وفتیاه ،والفقھ 

رآن      ،القدریة   ب الق سیر غری ى تف ھ ف ر .وكتاب ذیب   :ینظ ذیب التھ الأعلام ١٠/٥تھ ة   ٦/١٢٨ ـ ـ البدای
 .٥/٦٨٤والنھایة 

ر  )٤( دى   :ینظ ام للام ب  ٣/٢٨٥الإحك شرح الكوك صفي ٤/١٨٠ ـ صام  ١/٢٨٥ ـالمست  ـالاعت
صول   ٢/٤٥١،٤٥٠ اب المح صائر     ٢/٤٥٤ـ لب اف ذوى الب ة     ٣/١٣٧٦ ـ إتح ي الادل  ـبحوث ف

 ٢٠٥ /٣ ـشرح مختصر  الروضة  للطوفي ٩٦المختلف فیھا ص 



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

و   ر          فھذا الفقیھ قد بنى فت ا یعتب ى م ك عل ذا المل ل ھ ي أن حم صلحة وھ ى م اه عل

یم         شارع الحك ن ال صلحة لك ك م زجرا لھ عن العود إلى انتھاك حرمة الصوم وھي ولا ش

ھ           ال ل ت ،فق ال ھلك ي ،وق ى النب لم ینظر إلیھا ولم یعتبرھا الأعرابي حیث جاء أعرابي إل

ة ،  :صلى االله علیھ وسلم     ق رقب تطیع،   أعت ال لا أس ال   فق سكینا ص :فق ى  )........١.(م م إل

  .أخر الحدیث

فھنا قد قدم الشارع العتق لمصلحة العباد،ولكن ذلك الفقیھ قد ترك العتق وأوجب  

اة              ة ملغ صلحة المتوھم ذه الم ن ھ ا ، ولك د توھمھ صلحة ق یام شھرین لم ك ص على المل

  ).٢(لأنھا معارضة للنص الشرعي

ر     :مثال آخر ة ، یظھ اء المعرك دو أثن سلام للع ظ     الاست ي حف صلحة وھ ھ م  أن فی

دفع       ر ب ا وأم د بھ النفوس من القتل ،ولكن الشارع الحكیم قد ألغى ھذه المصلحة ولم یعت

ت                   ا إذا ماثب ة وكرامتھ ان الأم ظ كی ي حف ا ،وھ ح منھ صلحة أرج العدو ومقاتلتھ نظرا لم

الى  ھ تع سلم لقول ر أو یست م یف ل ول ة  "المقات تم فئ وا إذا لقی ذین ءامن ا ال یاأیھ

وھم       :" ویقول أیضا  )٣"(فاثبتوا لا تول ا ف روا زحف ذین كف تم ال یا أیھا الذین آمنوا إذا لقی

ن            ضب م اء بغ د ب ة فق ى فئ زا إل الأدبار ومن یولھم یومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحی

  )٤"(االله ومأواه جھنم وبئس المصیر
                                                             

ار رمضان   ،مام  مسلم في كتاب الصیام رواه الا : الحدیث   )١( ام  ،باب تحریم الجماع في نھ ورواه الام
  .البخارى في كتاب  الصیام  باب اذا جامع  في رمضان ولم یكن لھ شئ فتصدق علیھ  فلیكفر 

 ط مكتبة الدعوة بالأزھر فتح الباري ١١١١ رقم ٢٢٥ ،٧/٢٢٤صحیح مسلم بشرح النووي :ینظر
 . ط مكتبة الإیمان المنصورة١٩٣٦ رقم ٤/١٩٣بشرح صحیح البخاري 

 ط المكتبة التوفیقیة إتحاف ذوي البصائر ٢/٤٥١ الاعتصام للشاطبي   -١/٢٨٥المستصفي  :یراجع )٢(
 .٩٦بحوث في الأدلة المختلف فیھا -٣/١٣٧٦

  سورة الأنفال ٤٥من الآیة )٣(
  . ٩٧فیھا ص في بحوث الأدلة المختلف : سورة الأنفال یراجع ١٦، ١٥من الآیة  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

اء              اق العلم ھ ،وھو باطل باتف اج ب صح الاحتج صالح لا ی ن الم ولا وھذا النوع م

دود     ع ح ر جمی ى تغیی ؤدي إل اب ی ذا الب ل ھ تح مث ھ،وذلك لأن ف ام علی اء الأحك یجوز بن

نیع          ن ص ذا م الشرائع ونصوصھا بسبب تغیر الأحوال أضف الى ذلك أنھ إذا عرف أن ھ

ن            ف م ا ھوتحری ھ إنم ایفتون ب العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواھم ،ولظنوا أن كل م

  ).١(جھتھم

  -:رسلةثالثا المصالح الم
ث     ي المبح ل ف ب المرس ي المناس لام عل د الك ا عن ن تعریفھ لام ع بق الك د س وق

  ).٢(الثالث

  المطلب الرابع
من خلال دراستنا للمصلحة وأقسامھا وجدنا كثیرا من الأصولیین یطلقونھا علي      

  :المناسبة ومن ھنا یحسن بنا أن نتبع تقسیماتھم لھا باختصار وھي كما یلي

  : تبارات مختلفةينقسم المناسب باع

  باعتبار ذات المناسبة : أولاً 

  باعتبار المقصود الحاصل من ترتب الحكم علیھ ،: ثانیاً

  باعتبار إفضائھ إلي المقصود ،: ثالثًا

  .باعتبار اعتبار الشارع إیاه وعدم اعتباره: رابعاً

                                                             
دي    :یراجع )١( ام للآم ا ص      ١/٢٨٥ ،المستصفي  ٣/٢٨٥الإحك ف فیھ ة المختل ي الأدل وث ف   ،٩٩ بح

 ٣٢أبو ركاب ص /المصلحة المرسلة د
 . من ھذا البحث١١ینظر ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

  :التقسيم الأول للمناسب وهو باعتبار ذات المناسبة

  : إلي قسمینفھي تنقسم بھذا الاعتبار 

لام           :حقيقـي  -١ یأتي الك رة س ھ كثی ھ وأمثلت ل فی بتھ بالتأم زول مناس ذي لا ت  وھو ال

 :عنھا في التقسیم الآتي 

ر    وھو الذي تظن مناسبتھ في بادئ الر    :إقناعي  -٢ ھ غی أي ،واذا بحث عنھ وضح أن

 . مناسب

ة      :مثال الإقناعي  ر والمیت ع الخم شافعیة تحریم بی تھا ،    تعلیل ال ذرة بنجاس والع

 .وقیاس الكلب والسرجین علیھ

ب          :ووجه المناسبة  ع یناس ي البی أن كونھ نجسا یناسب إذلالھ ، ومقابلتھ بالمال ف

ي        إعزازه ،والجمع بینھما متناقض ،فھذا وان كان یظن بھ في الظاھر أنھ مناسب لكنھ ف

عھ ،ولا مناسبة البتة بین الحقیقة لیس كذلك لأن كونھ نجسا معناه أنھ لا یجوز الصلاة م     

  ).١(المنع من اصطحابھ في الصلاة وبین المنع من بیعھ

  :التقسيم الثاني للمناسب باعتبار المقصود الحاصل من ترتب الحكم عليه

  ینقسم المناسب الحقیقي باعتبار المقصود إلي

 .دنیوي -١

 .أخروي -٢

                                                             
ب    ٢/٣٢٢ ، المحصول ١/٢٧٧ینظر نبراس العقول     )١( رح الكوك ع   ٤/١٧١، ش رح   ،التوضیح م ش

 ١٧٢لیل ص  ،شفاء الغ٢/١٣٦التلویح 



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

ھ ض   دفع عن ضا أو ی ا مح سان نفع ب للإن ا یجل و م دنیوي ھ الحقیقي ال   ررا ف

ة    إن المنفع ا ف سرقة ، والزن ل ال دنیا مث ا بال ا متعلق ل منھم ون ك ث یك   بحی

اة          ة بالحی ال متعلق ظ الم نفس وحف ظ ال ي حف دھما وھ م عن رع الحك ي ش ة عل   المترتب

  .الدنیا

  :والدنيوي ينقسم إلي ثلاثة أقسام

 .ضروري -١

 .مصلحي -٢

 .تحسیني -٣

افع  وذلك لأن المقاصد التي تفضل االله تعالي فشرع الأحكام       لأجلھا وھي جلب المن

إن     للعباد ، ودفع المفاسد عنھم إما أن تكون حاصلة في الدنیا     ي الأخرة ، ف لة ف أو حاص

  .كانت في الدنیا فالدنیوي وان كانت في الأخرة فالأخروي

و    ضرورة فھ ا    ثم إن الدنیوي إما أن تكون الحاجة إلیھ بالغة حد ال ضروري وإم ال

ر      أن یكون محتاجا إلیھ لكن الحا     صلحي ویعب و الم ضرورة فھ د ال جة إلیھ لم تصل إلي ح

و        ادات فھ ي الع سنا ف ون مستح ل یك ھ ب ا إلی ون محتاج ا أن لا یك اجي ،وإم ا بالح عنھ

  .التحسیني

صر       الأول منح ضروري ف لا لل والضروري إما أن یكون ضروریا في أصلھ أو مكم

  ).١( ،والمال الخمسة التي ھي حفظ الدین ،والنفس ،والعقل ،والنسبالمقاصدفي 

                                                             
ر     ٤/١٥٩ ،شرح الكوكب ٢/٣٢٠ ، المحصول ٢٧٨/ ١نبراس العقول   )١( شیخ زھی ھ لل ول الفق  ،أص

 .٩٥ص 



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

بات ،              ب المناس ي مرات ي أعل ضروریات وھ ن ال سة م ور الخم ذه الأم  فإن حفظ ھ

ارج           روري خ صد ض اء مق م بانتف ع ، والعل ي الواق را إل تقرائي نظ ا اس صر فیھ   والح

ن              ا م شرائع لكونھ ن ال ریعة م ل ولا ش ن المل ة م ا مل ن رعایتھ ل م م تخ ا ، ول   عنھ

الم    ام الع رتبط نظ ا ی ي بھ ات الت دون  المھم وال ب ستقیم الأح سان م وع الإن ي ن ، ولا یبق

  ).١(رعایتھا

ون    ھو ما یجلب للإنسان نفعا أو یدفع عنھ ضررا   :والحقيقي الأخروي  ث یك بحی

ن           كل منھما متعلقا بالآخرة مثل تزكیة النفس وطھارتھا ، فإنھ مناسب لشرع العبادات م

  .  ومنع العقابصوم وحج وصلاة ، والعبادات منافعھا أخرویة وھي الثواب 

لا یخرج             " :جاء في نبراس العقول  ي الآخرة ف صل ف ذى یح صود ال ا المق وأم

  .عن جلب الثواب ودفع العقاب

ل              :فالأول ي نی ضي إل ا تف ادات ، فإنھ  كالمقصود من إیجاب الطاعات وأفعال العب

  .الثواب ورفع الدرجات

یھا، فإن ذلك  كالمقصود من تحریم أفعال المعاصي وشرع الزواجر عل:والثاني 

  ).٢(یفضي إلي دفع العقاب المرتب علي تلك الأفعال

ي        " :)٣(وقال الإمام الرازي الآخرة فھ صلحة تتعلقب با لم ون مناس وأما الذي یك

عادة        ي س ا ف إن منفعتھ لاق ف ذیب الأخ نفس ، وتھ ة ال ي ریاض ذكورة ف م الم الحك

  ).٤("الأخرة
                                                             

 .١٧تقدم الكلام عن ھذه الأقسام وكیفیة حفظھا في ص  )١(
 ٣/٢٧١ ،الإحكام للأمدي ٤/١٧١ شرح الكوكب -١/٢٨٤ینظر نبراس العقول  )٢(
 ١١سبق ترجمتھ: الرازي )٣(
 ٢/٣٢١صول ینظر المح )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

و ال " : )١(وقــال الإمــام الأســنوي روي فھ ا الأخ م  وأم ي عل ذكورة ف الي الم مع

ضیة       وس المقت ة النف لاق ،وریاض ذیب الأخ ي تھ نفس ، وھ ة ال اب تزكی ي ب ة ف الحكم

لشرعیة العبادات ، فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل ، والصوم لانكسار النفس    

ب               أمورات وتجتن ؤدي الم ة ت نفس زكی ت ال إذا كان صبیة ،ف بحسب القوة الشھوانیة والع

  ) .٢( لھا السعادات الأخرویةالمنھیات حصلت

  : بقي قسم ثالث ،وهو ما يتعلق بمصالح الدارين
 بمصالح الدارین ، الدنیوي ، والأخروي وذلك كإیجاب الكفارات إذ یحصل والمراد

ذنب           ر ال صیر وتكفی ي التق ص تلاف ا ویح ة لھ ال الموجب اطي الأفع ن تع ر ع ا الزج بھ

  ).٣(الكبیر

دنیوي    وقد  "  : الكوكبشرحوقد جاء في  ا أي بال ب بھم ق المناس والأخروي   یتعل

  . كإیجاب الكفارة بالمال

  . ما یعود علي الفقراء من المصلحة بانتفاعھم بالمال:فتعلقه الدنيوي

  ). ٤(ما یحصل للمكفر من الثواب :وتعلقه الأخروي

  

                                                             
وي الإسنوي          )١( ي الأم راھیم القرش ھو جمال الدین بن عبد الرحیم بن الحسن بن عمر بن علي بن إب

، نھایة السول في شرح منھاج الوصول ثم قدم القاھرة من مصنفاتھ ٧٠٤المصري ،ولد بإسنا سنة 
  ،٦/٦٠علام  ھـ بمصر ، ینظر الا٧٧٢التمھید في تخریج الفروع علي الأصول وغیرھا توفي سنة 

 ٢/٢١٧ ،الفتح المبین ٦/٣٣٥شذرات الذھب 
 ٣/٧٤ینظر نھایة السول  )٢(
 ١/٢٨٥نبراس العقول : ینظر  )٣(
 ٤/١٧١شرح الكوكب : ینظر )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

  . التقسیم الثالث للمناسب باعتبار إفضائھ إلي المقصود وعدمھ

  . ي قسمین أحدھما باعتبار إفضائھ إلي المقصودینقسم بھذا الاعتبار إل

داء ، أو          صود ابت اعلم أن شرع الحكم إما أن یكون مفضیا إلي تحصیل أصل المق

  . دواما ، أو إلي تكمیلھ

ــالأول صحة     :ف ضاء ب ل الق داء مث ي الابت صود ف ل المق ي أص ضي إل و المف  وھ

صود الم            صیلا لأصل المق ي المحل تح ن الأھل ف ك     التصرف الصادر م ن المل ھ م ق ب تعل

  .والمنفعة كما في البیع والإجارة ونحوھما

ل         :والثاني ضاء بتحریم القت ل الق صود مث اب    وھو المفضي إلي دوام المق وإیج

النفس     ة ب صلحة المتعلق ي دوام الم ضائھ إل دوانا ،لإف دا ع ل عم ن قت ي م صاص عل الق

  .الإنسانیة المعصومة 

ر   مثل الحكم باشتراط الشھادة وھو المفضي إلي تكمیل المقصود      :والثالث ومھ

نفس   صولھا ب لھا لح صلا لأص یس مح اح ول صلحة النك ل لم ھ مكم اح فإن ي النك ل ف المث

  ).١(التصرف وصحتھ

  :وحصول المقصود من شرع الحكم خمسة أقسام
ذي          -١ ك ال ھ المل صل من أن یحصل المقصود منھ یقینا كالبیع ،فإنھ إن كان صحیحا ح

 .ھو المقصود

 منھ ظنا كالقصاص للإنزجار ، فإن  حصول الإنزجار عن القتل أن یحصل المقصود -٢

 .لیس قطعیا ،بدللیل وجود الاقدام مع علمھم بأن القصاص مشروع 

                                                             
 ١/٢٩٤نبراس العقول : ینظر  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ر      -٣ دمین كثی إن المق ر ،ف ر للزج د الخم ساویین كح ھ مت صولھ وعدم ون ح أن یك

 .والمجتنبین كثیر فتساوي المقصود وعدمھ فیھ

ح    أن یكون نفي الحصول أرجح من الحصول ب     -٤ صود أرج صول المق أن یكون عدم ح

ادة ،           د ع لا ،بعی ھ عق من حصولھ كنكاح الأیسة من الحیض للتوالد ، لأنھ مع امكان

 .ولأن عدد من لا تنسل منھن أكثر من عدد من تنسل 

رحم             -٥ ي ال ة ف أن یكون المقصود فائتا بالكلیة ،مثالھ جعل النكاح مظنة حصول النطف

الأب ،ف          د ب اق الول دم          فترتب علیھ إلح ا ع م قطع د عل ي وق شرقي بمغرب زوج م إذا ت

دم     م بع ع العل المغرب م ي ب ده وھ د تل شرق ول و بالم ھ وھ ق ب ل یلح ا ، فھ تلاقیھم

 ).١(حصول النطفة في رحمھا قطعا

  . باعتبار المقصود وعدمھ:وثانيهما 

  : ينقسم بهذا الاعتبار إلي ضربين 

  .ضروري :الضرب الأول

  . غیر ضروري:الضرب الثاني

  ضروري : الأولالضرب

  : والضروري ينقسم إلي قسمين

  .الأول ضروري في أصلھ

  .والثاني مكمل للضروري

                                                             
رح العضد       )١( ع ش ر    ٢/٢٤٠ینظر مختصر المنتھي م ب المنی رح الكوك ول   ٤/١٥٦ ،ش راس العق  ،نب

 ٣/٢٧٢ الإحكام للآمدي ٢/٢٧٦لجوامع وحاشیة البناني  ،جمع ا١/٢٩٥



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

  .الضروري في أصله: القسم الأول

سة            ار كالخم ن الاعتب ادة ظ ي إف ب ف ي المرات و أعل لھ ھ ي أص ضروري ف فال

سل ،   ل ،والن نفس ، والعق دین ،وال ظ ال ي حف ة وھ ل مل ي ك ت ف ي روعی ضروریة الت  ال

  .والمال

سل   ف سكر ،والن د الم ل بح صاص ، والعق نفس بالق ار ، وال ل الكف دین بقت د  .ال بح

  .الزنا ،والمال بحد السارق،والمحارب أي قاطع الطریق

  :القسم الثاني المكمل للضروري 

سكر ،         وذلك كحد قلیل المسكر وھو لا یزیل العقل ،وحفظ العقل حاصل بتحریم ال

ل ، ،لأ         یم والتكمی ل للتم ن         فإنما حرم القلی نفس م ورث ال ا ی ره بم ي كثی دعو ال ھ ی ن قلیل

ع    الطرب المطلوب زیادتھ بزیادة سببھ الي أن یسكر ،ومن حام حول الحمي أوشك أن یق

  .فیھ

  .الضرب الثاني غير الضروري

  . وینقسم إلي حاجي وغیر حاجي

  .الحاجي : القسم الأول

  :وھو ینقسم أیضا إلي قسمین

ساقاه،      حاجي في نفسھ ومثالھ الب     :أحدهما راض ،والم ارة ،والق ع ،والإج ل   ی فك

  . واحد من ھذه العقود لو لم یشرع لأدي إلي فوات شئ من الضروریات الخمس

ل  :وثانيهمــا ر المث ة ومھ ة الكفال وب رعای ھ ، وج اجي ، ومثال ل للح ي   مكم ف

دونھا            لا ب ان حاص اح وان ك ن شرع النك صود م إن أصل المق الولي إذا زوج الصغیرة ف

  .ضاء إلي دوام النكاح وھو من مكملات مقصود النكاحلكنھ أشد إف



 

 

 

 

 

 ٣٦١

  :القسم الثاني غير الحاجي 
نھج                   ن م سن م نھج أح لوك م زین وس سین وت ھ تح ن فی ھ لك وھو ما لا حاجة إلی

ة     ھ أھلی كسلب العبد أھلیة الشھادة وإن كان ذا دین وعدالة یغلبان ظن صدقھ ولو جعل ل

ك  الشھادة لحصل مصلحة مثل ما یحصل في الحر       ولم تكن لھ مفسدة أصلا لكنھ سلب ذل

ر        لنقصھ  عن المناصب الشریفة لیكون الجري علي ما ألف من محاسن العادات أن یعتب

في المناصب المناسبة ، فإن السید إذا كان لھ عبد ذو فضائل وآخر دونھ فیھا ،استحسن 

ضل ،وان              ضل للأف ل الأف ضیلتھما ،فیجع ل   عرفا  أن یفوض العمل إلیھما بحسب ف ان ك ك

  ).١(منھما یمكنھ القیام بما یقوم بھ الآخر

  .التقسيم الرابع للمناسب باعتبار اعتبار الشارع إياه وعدم اعتباره

  :ینقسم بھذا الاعتبار إلي أربعة أقسام

 .مؤثر -١

 .ملائم -٢

 .غریب -٣

 .مرسل -٤

  :القسم الأول المؤثر
ر بإجم     ذكر أو اعتب س ال دث بم ل الح نص كتعلی شرع ب ل ال ن قب ر م اع إن اعتب

  .كتعلیل ولایة المال بالصغر

                                                             
 ٣/٢٧٤ ،الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠ینظر مختصر المنتھي مع شرح العضد  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

ــالأول دیث     :ف دث لح و الح م وھ ین الحك ي ع ھ ف ر عین ره "  اعتب س ذك ن م   م

  ) .١"(فلیتوضأ

ذا               :وأما الثـاني اع وسمي ھ ة بالإجم ین الولای ي ع صغر ف ین ال ر ع ھ اعتب  فإن

  .القسم مؤثرا لحصول التأثیر فیھ عینا وجنسا فظھر تأثیره في الحكم

م القسم الثاني    ت       الملائ ط إن ثب ف فق ع الوص م م ب الحك ر بترت نص أو    إن اعتب ب

نس              ي ج سھ ف م ، أو جن ین الحك ي ع سھ ف م ، أو جن نس الحك ي ج ھ ف إجماع اعتبار عین

  .الحكم 

وسمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبر الشارع وهو ثلاثة أنواع 
ً

 :  
ي الأ            سبین ف زاج الن م ،امت نس الحك خ مثال ما اعتبر الشارع عین الوصف في ج

ة            ي ولای ھ ف ھ تقدیم سنا علی ي الإرث وق ن الأب ف من الأبوین ،اعتبر تقدیمھ علي الأخ م
ذه    النكاح وغیرھا من الأحكام التي قدم علیھ فیھا ،فإنھ وإن لم یعتبره الشارع في غیر ھ

  ).٢(الأحكام ، لكن اعتبره في جنسھا وھو التقدم في الجملة

ین الح      ي ع ف ف نس الوص ھ ج ر فی ا اعتب ال م ین   ومث شتركة ب شقة الم م الم ك
ي              ضاء ف قوط الق ین س الحائض والمسافر في سقوط القضاء فإن الشارع اعتبرھا في ع

  .الركعتین الرباعیة ،فسقط بھا القضاء في صلاة الحائض قیاسا

الف             وع مخ سفر ن شقة ال ا ، لأن م قاط نوع سا والإس ا جن ف ھن وإنما جعل الوص
  . اختلفت محالھلمشقة الحیض ،وأما السقوط فأمر واحد وإن

                                                             
ینظر .سننھ الحدیث رواه الترمذي في باب الوضوء من مس الذكر ،ورواه أبو داود ،والنسائي في  )١(

م    ١/١٢٦سنن الترمذي    ي داود   ٨٢ رق م  ١/٤٦ ،سنن أب سائي    ،١٨١ رق  ،سنن  ١/٢١٦سنن الن
 ١/١٢٨البیھقي 

 ٢/١٥١ ،شرح التلویح علي التوضیح ٤/١٧٣ینظر شرح الكوكب  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

م            نس الحك ي ج ف ف نس الوص ر ج ي   : ومثال ما اعتب ن عل ا روي ع ي االله   م رض
ھ  ري "عن د المفت ھ ح ون علی ري ،فیك ذي افت ذي ، وإذا ھ رب ھ ال إذا ش ھ ق أي ) ١"(أن

  .القاذف

ل   رب ب ھ ش شارب ،لا لكون ي ال ذف عل د الق أوجبوا ح ھ ،ف صحابة علی ھ ال ووافق
ام       لكون الشرب مظنة القذف فأقاموه مقا      ة مق وة بالأجنبی ة الخل ي إقام م القذف قیاسا عل

ي                ة الت ر المظن ا اعتب شارع إنم ر أن ال ھ ، فظھ ة ل الوطء في التحریم ،لكون الخلوة مظن
ذف          د الق اب ح نس لإیج و ج ذي ھ م ال ي الحك ذف ف ة الق وطء ومظن ة ال نس لمظن ي ج ھ

  .وحرمة الوطء

ي  :القسم الثالث الغريب م عل نص أو    وھو إن لم یعتبر ترتب الحك ف ب  الوص

  . إجماع فیسمي غریبا

صبعلیة              مثال دم ن دیر ع ر بتق ي الخم ذ عل اس النبی ي قی  ذلك التعلیل بالإسكار ف

الإسكار ، فعین الإسكار معتبر في عین التحریم بترتیب الحكم علیھ فقط ،كا عتبار جنس         

م       ھ ل ا ،لأن مي غریب ف وس نس التخفی ي ج سافر ف ائض والم ین الح شتركة ب شقة الم الم

ا                   ی ة الرب ي حرم ؤثر ف م م وع الطع إن ن ا ف ي الرب الطعم ف ار ك لھ بالاعتب ر أص شھد لھ غی

  ).٢(ولیس جنسھ مؤثرا في جنسھ

ب       :القسم الرابع اع ولا بترتی نص ولا إجم ر لا ب م یعتب ا ل م    المرسل ،وھو م الحك

  :علي وفقھ ، وھو ثلاثة أنواع 

                                                             
ي مصنفھ            )١( رازق ف د ال ھ عب رواه أبو داود في كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر ، وأخرج

 ٤٤٨٩ رقم ٤/١٦٥،ینظر سنن أبي داود 
ر   )٢( ب المنی رح الكوك ر ش صو٤/١٧٥ینظ رح  ٢/٣٢٣ل  المح ع ش ي م صر المنتھ رح مخت  ، ش

 ٣/٢٨٣ ، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٢العضد



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

 مرسل ملائم -١

 مرسل غریب -٢

سب إما أن یعلم أن الشارع اعتبره ، أو یعلم لأن الوصف المنا مرسل ثبت إلغاؤه -٣
  ).١(أنھ ألغاه ، أو لا یعلم أنھ اعتبره ولا ألغاه

م                   :فالمرسل الملائم نس الحك ي ج د ف سھ البعی شارع جن ر ال ا اعتب ھ   ھو م : مثال
م                 نس الحك ي ج ر ف د معتب سھ البعی ا فجن ي كثیرھ دعوا إل ھ ی ر بأن تعلیل تحریم قلیل الخم

  .م الزنا،كتحریم الخلوة بتحری

نس          :والمرسـل الغريـب ي ج د ف ف البعی نس الوص شارع ج ر ال م یعتب ا ل  ھو م
ل        .الحكم ي القات التعلیل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قیاس بات الطلاق في مرضھ عل

  .في الحكم بالمعارضة بنقیض مقصوده ،فصار توریث المبتوتة كحرمان القاتل

د    وإنما كان غریبا مرسلا ، لأنھ لم یعتبر ال         شارع عین الفعل المحرم لغرض فاس
اع    نص أو إجم ت ب م یثب ھ ول م علی ب الحك صود بترتی یض المق ة بنق ین المعارض ي ع ف
سھ            ا ،ولا جن ي عینھ سھ ف صود ، ولا جن یض المق نس المعارضة بنق اعتبار عینھ في ج

  .في جنسھا

ستحیل          ھ م ع أن اؤه م شرع إلغ ن ال م م ا عل و م اؤه ھ ت إلغ ذي ثب ل ال والمرس
ن        المناسبة ي م  مثالھ كإیجاب صوم شھرین ابتداء في الظھار ،أو الوطء في رمضان عل

ق   ھ العت سھل علی ر      ) ٢(ی ن كثی ي ب ن یحی ي ب ھ یحی ي ب ا أفت ام  ) ٣(كم احب الإم ي ص اللیث
  .إمام أھل الأندلس) ٤(مالك

                                                             
 . ٤/١٧٣ شرح الكوكب-٢/٢٤٢مختصر المنتھي مع شرح العضد : ینظر  )١(
 ینظر المراجع السابقة )٢(
 ٢٧سبق ترجمتھ ص  )٣(
 ٢٨سبق ترجمتھ ص  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

  الفصل الثاني
  حجية المصالح المرسلة

  

  :مبجثان وفيه

   .بالمصالح المرسلة مذاھب العلماء في الاحتجاج :المبحث الأول

ذھب            :المبحث الثـاني لة،وبیان الم صالح المرس اج بالم ى الاحتج ذاھب عل ة الم  أدل

  .الراجح

  

  المبحث الأول
  مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة

  

  :اختلف الأصولیون في الاحتجاج بالمصالح المرسلة على مذاھب وھي
الاحتجاج بھا مطلقا،وھذا المذھب أن المصالح المرسلة لا یصح    :المذهب الأول

ار   ) ١(منسوب إلى جمھور الشافعیة والحنفیة،وبعض المالكیة،وأھل الظاھر         ،وھو المخت

                                                             
ة  ط دار الكتب٣/١٨٥،نھایة السول  ٣/١٦٠الإحكام للآمدي   :ینظر )١( ة   - العلمی ع الأدل  ،٢/٢٥٩قواط

ر    ب المنی رح الكوك ضد    ٤/١٦٩ش رح الع ى ش سعد عل یة ال ات  ٢/٢٤٣،حاش ة الكلی  ط مكتب
ع      -٣٥٩إرشاد الفحول ص   .الأزھریة ا م لامیة والتخصیص بھ شریعة الإس المصلحة المرسلة في ال

ام ص  ن اللح صر اب ع  ١١مخت دین ش ي ال لامي لزك ھ الإس ول الفق ب العلمیة،أص بان ص ط دار الكت
 .١٠٠،بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص ٩٥-٩٤،علم أصول الفقھ لخلاف ص ١٣٤



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

  

  ).٢(،والحق عند الآمدي)١(عند ابن الحاجب

صھ      ال مان ث ق ى حی صر المنتھ ي مخت ب ف ن الحاج ذلك اب رح ب د ص ان "فق وإن ك

ي     ام الغزال رح الإم د ص ا فق د ذك  )٣(ملائم ھ وق شافعي    بقبول ن ال روي ع ھ م ر أن

  )٦("والمختار أنھ مردود ،)٥(ومالك)٤(

اع       " :وقال الآمدي ى امتن رھم عل ة وغی شافعیة والحنفی ن ال وقد اتفق الفقھاء م

  )٧"(التمسك بھ وھو الحق 

                                                             
ب   )١( رو                   :ابن الحاج أبي عم ى ب دین ویكن ال ال ب بجم ن یونس،یلق ر ب ي بك ن أب ر ب ن عم ان ب و عثم ھ

 ھـ ٥٧٠وشھرتھ ابن الحاجب،فقیھ مالكي من كبار العلماء بالعربیة ولد بإسنا من صعید مصر سنة 
م              ثم انتقل بھ     ة ث م بالعربی ك ث ام مال ذھب الإم ى م ھ عل م الفق القرآن ،ث اھرة فاشتغل ب ى الق والده إل

بالقراءات،من مصنفاتھ الكافیة في النحو،الشافیة في الصرف،ومختصر منتھى السول والأمل،توفي 
 . ھـ٦٤٦رحمھ االله بالأسكندریة 

 سبقت ترجمتھ في البحث )٢(
 سبقت ترجمتھ في البحث )٣(
ھو أبو عبداالله محمد بن ادریس ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد الیزید  :الشافعي )٤(

ھ                   لى االله علی ول االله ص سیب رس ي المطلبي،ن ن قصى القرش اف ب د من ن عب بن ھاشم بن المطلب ب
 ھـ بغزة على الأرجح،وحمل منھا إلى مكة ،وتفقھ على مسلم بن خالد الترنجي ١٥٠وسلم ولد سنة 

ن سبع سنین،      مفتي مكة،  و اب ریم وھ ك      وحفظ القرأن الك ام مال شر،ولازم الإم ن ع و اب والموطأ وھ
ى مصر،وصنف   ١٩٥بالمدنیة وأخذ عنھ،وقدم بغداد سنة    ھـ،وأرسى بھا مذھبھ القدیم ،ثم خرج ال

وفي         (بھا كتبھ  ا ت سند ، وغیرھ الة ،والم الجدیدة كالأم ، والأمالي الكبرى ،والإملاء الصغیر ،والرس
رى    -١٠ ،٢/٩شذرات الذھب :یراجع... ھـ٢٠٤شعبان سنة  في أول    شافعیة الكب ات ال  ١/١٩٢طبق

 ٥/٢٥٧الأعلام -٢/١٧١الوافي بالوفیات -١/٣٦٢تذكرة الحفاظ 
 سبقت ترجمتھ  )٥(
 ٢٤٢ / ٢مختصر المنتھى مع شرح العضد  )٦(
  .٣/١٦٠الإحكام للآمدى  )٧(



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

 فيهــا أن المــصالح المرســلة يــصح الاحتجــاج بهــا إذا تــوافرت :المــذهب الثــاني
  -:الشروط التالية

لمحققة غیر المتوھمة ،ومعنى ذلك أن یتحقق من أن العمل   أن تكون من المصالح ا     -١
وھم أن     رد ت ررا،أما مج دفع ض اً أوی ب نفع ة یجل ة أو الواقع ي الحادث صلحة ف بالم

دفع  ا أو ی ب نفع صلحة یجل ل بالم ذا   العم ي ھ صلحة ف ل بالم صح العم لا ی ررا ف ض
  .الوقت لأن المصلحة ھنا متوھمة

ى  أن تكون المصلحة من المصالح التي لمْ       -٢ دل عل ا  إذا    یقم دلیل شرعي ی إلغائھا،أم
نص ،     ة لل  قام دلیل شرعي یدل على إلغائھا فلا یصح العمل بھا ،لأنھا  تكون مخالف

 .اجتھاد مع النص وقد قرر علماء الأصول انھ لا

م         -٣ أن تكون المصلحة من المصالح العامة ،وتكون المصلحة عامة إذا كان بناء الحك
ر ع     ة لأكب ق منفع ا یحق ت      علیھ ا إذا كان رراً أم نھم ض دفع ع شر أو ی ن الب دد م

اء     ان بن ة إذا ك صلحة خاص ون الم ا ،وتك ل بھ صح أن یعم لا ی ة ف صلحة خاص الم
 .الحكم علیھا یحقق منفعة لفرد أو طائفة معینة من الناس

بة     -٤ اف المناس ي    أن تكون المصلحة معقولة في ذاتھا جرت على الأوص ة الت المعقول
بالقبول فلا مدخل لھا في التعبدات  قول السلیمة تلقوھاإذا عرضت على أصحاب الع

صیل         ى التف ولا ماجرى مجراھا من الأمور الشرعیة لأن التعبدات لایغفل معناھا عل
 .والحج ونحو ذلك كالوضوء،والصلاةوالصیام في زمان مخصوص دون غیره

صلحة          -٥ ذ بالم م یؤخ و ل ث ل ة   أن تكون في الأخذ بھا رفع حرج لازم بحی ي  المعقول ف
ن        ضیق ع ع الحرج وال موضعھا لوقع الناس في حرج وضیق،واالله عز وجل قد رف

  )١"(الدین من حرج وما جعل علیكم في"المسلمین قال تعالى
                                                             

  من سورة الحج٧٨من في  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

ضا    وھذا المذھب بھذه الشروط منسوب للأمام مالك،قال ابن الحاجب،وقد  نقل أی
 ) ١(عن الأمام الشافعي

  :تجاج بها إذا توافرت فيها شروط ثلاثة وهيأن المصالح المرسلة يصح الاح:المذهب الثالث

 أن تكون المصلحة ضروریة لا حاجیة      -١

   أن تكون قطعیة لا ظنیة        -٢

  أن تكون كلیة لاجزئیة -٣

ي     ام الغزال ھ الإم ال ب ذھب ق ذا الم ضاوي  ،)٢(وھ ام البی ي   ) ٣(والإم اء ف د ج فق
صھ صفي مان ر "المست ا ض اف أنھ ة أوص ار ثلاث ا باعتب دح اعتبارھ وریة ، وانق

 ) ٤("قطعیة،كلیة

صھ  اج مان ي المنھ اء ف امس:"وج صلحة :الخ ت الم ل،إن كان ب المرس المناس

ا               ر وإلا فلا،وأم سلمین اعتب ارى الم صائلین بأس ار ال رس الكف ة كتت ة كلی ضروریة قطعی

  ).٥"(مالك فقد اعتبره مطلقا

                                                             
ر )١( صام ل:ینظ شاطبي الاعت سول ٤٦٧: ٢/٤٦٤ل ة ال ة  ٣/٨٠ نھای صر الروض رح مخت  ٣/٢٠٩ ش

 ١٠٢بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص. ط المكتبة الزھریة للتراث٣٩٤شرح تنقیح الفصول ص 
 سبقت ترجمتھ في البحث:الغزالي  )٢(
ضاوي  )٣( دین            :البی ر ال ر ناص و الخی عید أو أب و س شیرازي أب ي ال ن عل د ب ن محم د االله ب و عب ھ

رب شیراز،وولى قضاء شیراز               ا ارس ق ة البیضاء بف لبیضاوي،قاضي مفسر علامة،ولد في المدین
ول  "مدة وصرف عن القضاء فرحل إلى تبریز،لھ مؤلفات كثیرة منھا  منھاج الوصول إلى علم الأص

ل           رار التأوی ل وأس وار التنزی ي المنطق،ان الع ف وفي سنة    " شرح المط ا ت م ١٢٨٦ ھ ـ٦٨٥وغیرھ
رى    طبقات ال  :وینظر لام   ٥/٥٩شافعیة الكب ذھب   ٤/١١٠،الأع ذرات ال ة   ٥/٣٩٢،ش ة والنھای ،البدای

 .٢/٩١الفتح المبن .١٣/٣١٣
  ٢٩٦ ،١/٢٩٥المستصفي  )٤(
 ١٨٥ ،٣/١٨٤نھایة السول للاسنوى  )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ي        س وھ ومعنى كون المصلحة ضروریة أنھا تحفظ ضرورة من الضرورات الخم

  .والنفس،والعقل،والنسل،والمالالدین،

راد              بعض الأف تص ب سلمین ولا تخ ا للم ا عأم ب نفع ا توج ة ،أنھ ا كلی ومعنى كونھ

  )١.(دون بعض

ي ھجومھم        : ومثلوا لذلك بمسألة الترس    ستخدمین ف ار م وھي ما إذا ھاجمنا الكف

ى                  ا عل الھم خوف ن قت ا ع و امتنعن ا ل ا بأنن اختلاطھم ببعض الأسرى من المسلمین وقطعن

ى           ا حت سلمین جمیع وا الم حیاة ھؤلاء الأسرى لھزمنا الكفار واستولوا على دیارنا ،وقتل

  .ھؤلاء الأسرى،ولو قاتلناھم ورمیناھم لقتلنا أسیرا مسلما من غیر ذنب

ي                      د ف م یعھ ھ ل لة لأن صلحة مرس ر م ة یعتب ذه الحال ي ھ سلم ف یر الم فإن قتل الأس

تمالھ       الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب كما لم یقم دل       د اش ھ عن دم جواز قتل ى ع یل یدل عل

اة             .على مصلحة عامة للمسلمین    ظ حی ھ حف ى قتل ب عل ھ یترت صلحة ضروریة لأن فھي م

ى          ار عل صار الكف ب انت ھ یوج دم قتل م أن ع د عل ھ ق اقیین بعده،وقطعیة،لأن سلمین الب الم

  ).٢(المسلمین،وكلیة ،من حیث إنھا تتعلق بحیاة جمیع المسلمین

سألة و ذه الم صح    فھ سابقة ی ة ال شروط الثلاث ا ال وفرت فیھ ا ت ا إذا م أمثالھ
ل     :اعتبارھا،بمعنى أنھ یجوز أن یؤدي اجتھاد مجتھد إلى أن یقول     ول بك یر مقت ذا الأس ھ

م أن               ا نعل د لأنن سلم واح ظ م ن حف شرع م صود ال ى مق رب إل حال،فحفظ كل المسلمین أق
فان لم نقدر على الحسم قدرنا مقصود الشارع تقلیل القتل ،بل حسم سبیلھ عند الإمكان ،  

                                                             
سول    -١/٢٩٥المستصفي  :ینظر )١( رح العضد      ٣/١٨٤نھایة ال ى ش اد   -٢/٢٤٣،مختصر المنتھ إرش

 ١٠٣ الأدلة المختلف فیھا ص بحوث في-٤/١٨٣لزھیر أصول الفقھ ا-٣٥٩الفحول ص 
 ینظر المراجع السابقة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

دلیل        على التقلیل،وكان ھذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونھا مقصود الشرع لا ب
  .واحد وأصل معین بل بأدلة خارجة عن الحصر

صلحة ولا        ار الم صح اعتب لا ی سابقة ف شروط ال ذه ال ن ھ رط م د ش إن فق   ف
رس     العمل بھا،وذلك بان كانت المصلحة من الحاجیات أو        ان تت ا إذا ك ل م التحسینات مث

رى        ي أس صح رم ة لا ی ذه الحال ل ھ ي مث ھ ف ل قلعة،فإن سلمین داخ رى الم ار بأس الكف
سلمین ، ى         الم ف عل دین لا یتوق ظ ال ث إن حف ن حی روریا م یس ض ة ل تح القلع لأن ف

  .استیلائنا علیھا

 على وكذلك إذا كانت المصلحة غیر قطعیة،كما إذا لم نقطع بتسلط الكفار وعزمھم 
الإغارة علینا عند عدم رمي الأسرى المسلمین المتترس بھم فإنھ لایصح الرمي ولا قتل  

  .المسلم لكون المصلحة غیر مقطوع بھا

ضا راد      : وأی بعض الأف ق ب ة تتعل ت جزئی أن كان ة ب ر كلی صلحة غی ت الم   إذا كان
كت    فینة أو ش ي س ة ف د جماع ل أن یوج ك مث صلحة لا تعتبر،وذل ذه الم إن ھ ط ف   فق
اقون              ا الب ي البحر لنج سلمین ف ن الم على الغرق وقطعنا بأننا لو رمینا بعض من فیھا م
ة      صلحة جزئی ا م صلحة لأنھ ن الم ھ م ا فی الرغم مم ك ب ى ذل دام عل وز الإق ھ لا یج ،فإن
ا        وا جمیع ا أن یھلك ا أن ینجوا وإم شیئتھ فإم ر لإرادة االله وم رك الأم ة،بل یت ست كلی ولی

س        ضا بالن ال أی أكلوا          ومثل ھذا یق م أن ی ھ لا یجوز لھ صة فان ي مخم ت ف بة لجماعة وقع
ل            ة ب ر كلی صلحة غی واحدا منھم بالقرعة،إذا ما توقفت حیاتھم على أكلھ وذلك لكون الم

  ) ١.(جزئیة

                                                             
مختصر المنتھى مع  -٣/١٨٥ نھایة السول   ٢/٥٧٩المحصول   -٢٩٥ ، ١/٢٩٤المستصفي  :ینظر )١(

ول ص    – ٢/٢٤٢شرح العضد    ر    ٣٩٥إرشاد الفح ھ لزھی ول الفق ي   _١٨٤ ،٤/١٨٣ أص وث ف  بح
 ١٠٤-١٠٣الأدلة المختلف فیھا ص



 

 

 

 

 

 ٣٧١

إن كانـت المـصلحة ملائمـة لأصـل كلـي مـن أصـول الـشرع،أو  :المذهب الرابع
  .لأصل جزئي جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا

  ).٢(في الوجیز عن الشافعي وقال إنھ الحق المختار) ١(برھان حكاه ابن 

وإن كان ملائما فقد صرح الإمام الغزالي بقبولھ،وقد    )"٣(وجاء في شرح العضد     

  .)٤(" ذكر أنھ مروي عن الشافعي ومالك

ال      شرع وھو أن        :"وذكر الشاطبي في الاعتصام فق صرفات ال م ت اني أن یلائ والث

نس اعت ى ج ذلك المعن د ل تدلال  یوج و الاس ین وھ ل مع ر دلی ة بغی ي الجمل شرع ف ره ال ب

  ) ٥.(المرسل،المسمى بالمصالح المرسلة

                                                             
ھ   :ابن برھان  )١( ھو أبو الفتح احمد بن علي بن محمد بن برھان الفقیھ الشافعي،وكان متبحرا في الفق

 ھـ ببغداد وتفقھ على أبي حامد الغزالي،وأبي بكر الشاشي وغیرھم،وكان    ٤٧٩والأصول،ولد سنة   
منھا حاذق الذھن عجیب الفطرة،لایكاد یسمع شیئا إلا حفظھ وتعلق بذھنھ ،لھ مصنفات في الأصول 

طبقات الشافعیة لابن :یراجع .  ھـ٥٢٠ ھـوقیل ٥١٨وغیر ذلك ذلك ،توفي سنة ) الوجیز،والأوسط(
 . ١/١٧٣الأعلام -٢/١٦ الفتح المبین ١/٩٩،وفیات الأعیان ٦/٣٠/٣١السبكي 

 .٣/١٣٨٧ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر -٣٥٩یراجع إرشاد الفحول ص  )٢(
ضد )٣( دالرحمن ب :الع و عب ول    ھ الم بالأص ي ع دین الإیج ضد ال ضل ع و الف دالغفار أب ن عب د ب ن احم

والمعاني العربیة من اھل ایج بفارس ولى القضاء وأنجب تلامیذا عظاما،وجرت لھ محنة مع كرمان 
الة        ھ الرس ره،من مؤلفات ي وغی دین الھنك اج ال شیخ ت ن ال سجونا،أخذ ع ات م ة فم سھ بالقلع فحب

ع ،الفوائ      م الوض ي عل اني   العضدیة ف ي المع ة ف ي      ،د الغیاثی ب ف ن الحاج رح مختصر اب ان ش والبی
وفي سنة     ول ،ت اة ص   . ه ٧٥٦الأص ة الوع ینظر بغی سبكي    -٢٩٦ـ ن ال ات اب لام ٦/١٠٨طبق ،الأع

 .٢/١٧٣ الفتح المبین ٤/٦٦
 ٢/٢٤٣شرح العضد على مختصر المنتھى  )٤(
 ٢/٤٥٢الاعتصام للشاطبي  )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

  المبحث الثاني
  ى الاحتجاج بالمصالح المرسلةأدلة المذاهب عل

  وبيان المذهب الراجح
  

  :وفیھ مطالب

  المطلب الأول
ست حجة     :أدلـة المــذهب الأول لة لی صالح المرس ان الم ائلون ب م الق تدل وھ  اس

  :ھؤلاء بما یأتي

ا        :الــدليل الأول ي اعتبرھ صالح الت ین الم رددة ب لة مت صلحة المرس إن الم

رة          صالح المعتب ن الم الشارع ،والمصالح التي ألغاھا،وھذا یؤدي إلى احتمال أن تكون م

ن                     صح القطع ولا الظ لا ی ال ف ذا الاحتم ع ھ اة وم صالح الملغ ن الم ،واحتمال أن تكون م

حكام علیھا،لأن القطع أو الظن باعتبارھا یكون ترجیحا لأحد الأمرین باعتبارھا وبناء الأ  

لا                     رجیح ب دون مرجح والت اء ب ذي ھو الإلغ ى الآخر ال ار عل المحتملین الذي ھو الاعتب

  .مرجح لایجوز

شرعیة،لأن               ام ال ات الأحك ي إثب ون حجة ف صلح أن تك لا ی ذلك ف وإذا كان الأمر ك

دلیل   وم ال ى یق ة حت راءة الذم غلھاالأصل ب ى ش دلیل   عل ذا ال ن ھ ب -:الجواب ع أن جان

  الاعتبار یرجح على جانب الإلغاء 

دنا أن        ي اعتبرھا،لوج صالح الت ي ألغاھا،والم صالح الت ین الم ا ب و قارن ا ل لأنن

اك        ان ھن إذا ك ا ف ي اعتبرھ صالح الت سبة للم ة بالن شارع قلیل ا ال ي ألغاھ صالح الت الم

ب وھو       مصلحة لم یقم دلیل على اعتبارھا أو إل       الكثیر الغال ا ب اھر إلحاقھ ان الظ غائھا ،ك



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

المصالح المعتبرة ،دون القلیل النادر وھو المصالح الملغاة ،لأن ترك الخیر الكبیر لأجل       

  ) ١.(الشر القلیل شر كثیر كما قال الإمام الرازي في المحصول

صالح          :وأيــضا ة الم رین لحجی ھ رأي المنك ل ب ن أن یبط دلیل یمك ذا ال إن ھ   ف

صالح          :سلة وذلك بأن نقول لھم      المر ین الم رددة ب لة مت صالح المرس أن الم تم ب بأنكم قل

المعتبرة والمصالح الملغاة،فالقول بعدم اعتبارھا مع ھذا الاحتمال والتردد یكون ترجیحا 

ذا لا       رجح وھ دون م ار ب و الاعتب ى الآخر وھ اء عل ین وھو الإلغ رین المحتمل د الأم لأح

  .)٢(یجوز

إن الأخذ بالمصالح المرسلة في تشریع الأحكام  یؤدي إلى فتح  :الدليل الثاني

ام     ي الأحك صرف ف ى الت ھ إل ذون من اد ینف لا للاجتھ یس أھ ن ل واء وم ذوي الأھ اب ل الب

شریعة        . الشرعیة دار لل وبنائھا على ما یوافق أھواءھم ومصالحھم الخاصة،وفي ھذا إھ

  .وخروج عن قیودھا وھو لا یجوز

یل سھل وبسیط وخصوصا إذا ما عرفنا أن من شروط الأخذ    الجواب عن ھذا الدل   

ون           ا أن تك شرط یخرجھ ذا ال إن ھ ا ف ا أو إلغائھ بالمصالح ألا یرد دلیل یدل على اعتبارھ

وام وأھل الأھواء        ن الع ھ  ،في متناول العلماء الذین لم یبلغوا درجة الاجتھاد فضلا ع لأن

لا      لا یدري أن ھذه المصلحة لم یرد في اعتبارھا أو   ان أھ ن ك ل شرعي إلا م إھمالھا دلی

صلحة    اق الم ي نط دخل ف صلحة ی ھ م ل أن دو للعق ا یب ل م یس ك تنباط ،فل للاس

رف      ل لتع و أھ ن ھ دركھا م ي ی صالح الت ي الم ا ھ ام ،وإنم ھ الأحك لة،وتبنى علی المرس

                                                             
ر     أ -٤/١٦٠الإحكام للآمدي   :ینظر )١( ھ لزھی دین      -٤/١٨٤صول الفق ي ال لامي لزك ھ الإس ول الفق  أص

 ١٠٥ بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص ١٣٨:١٣٧شعبان ص 
 ٢/٥٨٠المحصول  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ى                ل عل شریعة دلی ي ال رد ف م ی ھ ل وق بأن الأحكام الشرعیة من مصادرھا حتى یمكن الوث

  ) ١.(و إلغائھااعتبارھا أ

ي   :الــدليل الثالــث ھ ف ا بذات لا قائم ا أص صلحة واعتبرناھ ذنا بالم و أخ ا ل أنن

ون        د ،فیك تشریع الأحكام باختلاف الأزمان والبلدان ،بل باختلاف الأشخاص في أمر واح

د                   ي بل ع ف ن نف ھ م ا فی لالا لم دان وح ن البل د م ي بل ضرة ف ن م ھ م ا فی ا لم الشيء حرام

ا ل  ون حرام ر،أو یك سبة    آخ لالا بالن خاص وح بعض الأش سبة ل ضرة  بالن ن م ھ م ا فی م

ام      ون أحك لشخص آخر،أو حلالا في زمن من الأزمان ،وحراما في زمن آخر وما ھكذا تك

ان         ل زم الحة لك ي ص ي ھ ا ،والت ا بعمومھ اس جمیع شمل الن ي ت دة الت شریعة الخال   ال

  .ومكان

ن  أن ھذا لا یعد عیبا في الشریع :الجواب عن هذا الدليل ة بل بالعكس یعتبر م

ن        دود م صالح مع دل الم دلھا بتب ان وتب اختلاف الأزم ام ب تلاف الأحك نھا لأن اخ محاس

ان        ل زم الحة لك محاسن الشریعة لا من مساوئھا وھو من الطرق التي تجعلھا عامة وص

  .ومكان ،وإلا لما صلحت أن تكون خاتمة الشرائع

ي أصل              تلاف ف ن الاخ ئا ع یس ناش تلاف ل ا     وھذا الاخ ون منافی ى یك اب حت الخط

م              ام ودائ ق لأصل ع ن التطبی ئ ع تلاف ناش ا ھو اخ ا تزعمون ،وإنم لعموم الشریعة كم

د       وھو أن المصلحة التي لم یرد بشأنھا دلیل یدل على اعتبارھا أو إلغائھا یقضي المجتھ

ى    .فیھا بقدر ما یراه من صلاح        م ووصل إل وكأن الشارع یقول لمن أوتي بسطة في العل

م            درجة ة ول صلحة محقق  تمكنھ من الاجتھاد ،إذا عرض لك أمر من الأمور ورأیت فیھ م

 تجد في الأدلة ما یدل على اعتبارھا أو إلغائھا فزن ھذه المصلحة بعقلك السلیم الراجح ،
                                                             

ع  )١( اني   :یراج ن المع ة لاب ع الأدل عبان    – ٢/٢٦٠قواط دین ش ي ال لامي لزك ھ الأس ول الفق   أص
 ١٠٦مختلف فیھا ص  بحوث في الأدلة ال-٩٧علم أصول الفقھ لخلاف ص  – ١٣٨ص 



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ا            ل بھ دھا واعم ضار فاعتم ى الم وقارن بینھا وبین مایقابلھا  من مضار،فإن رجحت عل

  )١.(وإلا فأھملھا وحرمھا

ى            :ليل الرابعالد افظ عل ھ ح م أن م نعل شارع ل لام ال ا ك تقرأنا وتتبعن أننا لما اس

ي          شرع ف م ی دماء ل ثلا ال ھ فم اختلاف متعلق م ب ف الحك ل اختل ل طریق،ب صلحة بك الم

دا            ل عم ي القات ة ف شرع المثل ا شرع،فلم ت المحافظة علیھا والزجر عن ارتكابھا أبلغ مم

رعن القت    ي الزج غ ف ا أبل ع أنھ دوانا م سرقة،وشرب   وع ي ال ل ف شرع القت م ی ذلك ل ل،وك

ذه        ت ھ و كان ك ،فل ن ذل الخمر مع أنھ أبلغ في الزجر عن العود لمثلھ ،فلم یشرع شيء م

ك            ن ذل یئا م ل ش م یفع ن ل المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصیلھا بأبلغ الطرق ،ولك

  )٢.(فلا تكون حجة

  المطلب الثاني
تدلوا     وھم القائلون بحجیة  :أدلة المذهب الثاني لة وھؤلاء اس صالح المرس  الم

  :بما یأتي

ــدليل الأول ن        :ال اذ ب ال لمع لم ق ھ وس لى االله علی ول االله ص ا روي أن رس م

ال          ): ٣(جبل اب االله ق ن    :كیف تقضي إذا عرض لك قضاء؟قال أقضي بما في كت م یك إن ل ف

                                                             
عبان ص            )١( دین ش ي ال لامي لزك ھ الإس ا ص      -١٣٨ینظر أصول الفق ف فیھ ة المختل ي الأدل وث ف  بح

١٠٧ 
صائر  -٤/١٧١شرح الكوكب المنیر  -٣/٢٠٩ینظر شرح مختصر الروضة للطوفي       )٢( إتحاف ذوي الب

٣/١٣٨٥ 
ول    معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي،شھد بیعة العقبة       )٣( ع رس ا م والمشاھد كلھ

یا    ین قاض ى الیم ي إل ھ النب الحلال والحرام،وبعث ة ب م الأم لم،وكان اعل ھ وس لى االله علی االله ص
نة   دا،توفي س ـ١٨ومرش ر . ھ لام :ینظ اظ  -٧/٢٥٨الأع ذكرة الحف ذھب  ٢٠: ١/١٩ت ذرات ال  ،ش

 ١٠/١٨٦ تھذیب التھذیب١/٢٩



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ال أ        :فبسنة رسول االله قال    :في كتاب االله؟ قال    نة رسول االله ؟ ق ي س ن ف م یك إن ل د  ف جتھ

ث        لى االله      "رأیي ولا آلو أي لا أقصر في الاجتھاد والبح ضرب رسول االله ص اذ ف ال مع ق

ال       ده وق دري بی لم  ص ي االله        :علیھ وس ا یرض ق رسول رسول االله لم ذي وف د الله ال الحم

  ).١"(ورسولھ

اذاً     :وجه الاستدلال من هذا الحديث ر مع لم أق أن رسول االله صلى االله علیھ وس

الرأي       على الاجتھاد بال   اد ب ھ ،والاجتھ ضي ب رأي إذا لم یجد في كتاب االله أو السنة ما یق

اد          شریعة والاسترش ادئ ال ق مب ون بتطبی ره ،یك ى نظی شيء عل اس ال ون بقی ا یك كم

ذي         م ال شریع للحك بمقاصدھا العامة ،والعمل بالمصالح المرسلة لا یخرج عن ھذا،لأنھ ت

و     صالح ھ ق الم اس وتحقی ة للن صلحة العام ق الم شریع   یحق ن ت شارع م صود لل  المق

  ).٢(الأحكام ،فثبت أنھا حجة

  :من الإجماع وبيان ذلك :الدليل الثاني
ار     أن الصحابة كانوا یبنون الكثیر من الأحكام على المصالح المرسلة من غیر إنك

ا    على واحد منھم في ذلك فكان إجماعا منھم على العمل بالمصالح المرسلة والاعتداد بھ

  .امفي تشریع الأحك

                                                             
اب   جتھاد الرأي في القضاء،ورواه الترمذي في رواه أبو داود في كتاب الأقضیة باب ا  :الحدیث   )١( كت

ي               ي سننھ ف ي ف سنده،رواه البیھق ي م د ف ف یقضي،والإمام أحم الأحكام باب ماجاء في القاضي كی
 ٣/٦٠٧سنن الترمذي . ط دار الحدیث ٣٥٩ رقم ٣/٣٠٢سنن أبي داوود :ینظر.كتاب آداب القاضي

ي   ط المكتب٥/٢٤٢ ط دار الحدیث مسند احمد  ١٣٢٧رقم    ط دار ١٠/١١٤ الأسلامي سنن البیھق
 المعرفة

ر )٢( عبان ص     :ینظ دین ش ي ال لامي لزك ھ الإس ول الفق ا    -١٣٥أص ف فیھ ة المختل ي الأدل وث ف    بح
الح ص    / المصلحة المرسلة وتطبیقاتھا المعاصرة د   ١١٢ص   د ص داالله محم ة   ٣٦٠عب ة جامع  مجل

 ٢٠٠٠ العدد الأول ٨دمشق المجلد 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

اع   :نوقش ھذا الدلیل بما یأتي     لا نسلم إجماع الصحابة على ذلك لأن دعوى الإجم

ا              صحابة إنم ا ،لأن ال ل علیھ صحابة دعوى لا دلی ن ال لة م صلحة المرس على اعتبار الم

ل            ك مح یس ذل ا ول ب أو نوعھ سھا القری ر جن ا اعتب صالح م ن الم رون م انوا یعتب ك

  )١.(خلاف

ر    أن الشارع قد   :الدليل الثالث ا اعتب وع الحكم،كم اعتبر جنس المصلحة في ن

ذه            ار ھ ن اعتب ب ظ ة یوج ي الجمل صالح ف نس الم ار ج م ،واعتب نس الحك ي ج سھا ف جن

  .المصلحة ، لكونھا داخلة  تحت الجنس فوجب اعتبارھا لأن العمل بالظن واجب

لة  :بأنھ لو صح أن یقال     :نوقش هذا الدليل إن الشارع اعتبر المصلحة المرس

ھ اعت ال  لأن صح أن یق لة ،ل صلحة المرس نس الم ر ج صلحة  :ب ى  الم د ألغ شارع ق أن ال

لة  ) ٢(المرسلة لاشتراكھا مع المصلحة الملغاة في الجنس   ،وبذلك تكون المصلحة المرس

  .معتبرة وغیر معتبرة ،وھذا تناقض

ر               :الدليل الرابع ب الخی اس بجل صالح الن ق م شریع تحقی ن الت إن المقصود م

شر وا   ع  ال م ودف ان ،      لھ دد الزم دد بتج اس تتج صالح الن ب أن م نھم،ولا ری ساد ع لف

صالح        ر الم م تعتب إذا ل ین ،ف وتختلف باختلاف البیئات ولا سبیل إلى حصرھا في عدد مع

دلیل         ي دل ال صالح الت د الم المتجددة ولم تشرع لھا الأحكام المناسبة،ووقف التشریع عن

ددة،وإلحاق     المعین على اعتبارھا لأدى ذلك إلى الضیاع لكثیر   اس المتج صالح الن ن م  م

اة              سایرتھا لتطورات الحی دم م شریعة وع ود ال ى جم ضا إل الضرر والعنت بھم،ولأدى أی

                                                             
ور   ٢/٥٨١،المحصول ٣/١٨٦،نھایة السول للأسنوي    ٢/٢٦٠ة  قواطع الأدل : ینظر )١( و الن  أصول أب

 - ١٠٨بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص -١٣٥،أصول الفقھ لزكي الدین شعبان ص ٤/١٨٥زھیر 
 ٤ ،المصالح المرسلة لأبى جابر الجزائري ص٣٦المصلحة المرسلة وتطبیقاتھا العاصرة ص 

 ینظر المراجع السابقة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ق         و تحقی ذي ھ شریع ال صود بالت ع المق ق م ذا لا یتف اس ،وھ ر للن ق الخی   وتحقی

ذه      ن أن ھ رر م ع المق تلائم م نھم،ولا ی ساد ع شر والف اس،ودفع ال صالح الن   م

ان         شریعة  ،الشریعة   ل زم ي ك ة ف م المختلف ب الأم تجابة لمطال خالدة قابلة للتطور والاس

  )١.(ومكان

ا   إنا قد علمنا أنھا من مقاصد الشرع بأدلة كثیرة لا حصر   :الدليل الخامس لھ

سموھا    م ی لة ول صلحة مرس موھا م وال والأمارات،وس رائن الأح سنة وق اب وال ي الكت ف

لا     ین بخ ى أصل       قیاسا،لأن القیاس یرجع إلى أصل مع ا لاترجع إل صلحة فإنھ ذه الم ف ھ

ا           دت لعلمن ث وج ا حی شریعة فاعتبرناھ ن ال معین،بل رأینا الشرع اعتبرھا في مواضع م

ك      یعلم ذل اد ف صالح العب صیل م وا لتح ل بعث ھ،وبأن الرس صود ل سھا مق أن جن

ا لأن    شرع فنعتبرھ ة لل ا مطلوب ن أنھ ى الظ ب عل صلحة غل دنا م تقراء،فمھما وج بالاس

  )٢.(ط العملالظن منا

  المطلب الثالث
  :أدلة المذهب الثالث

وفرت  لة إذا ت صالح المرس ة الم ائلون بحجی م الق أن  وھ ة ب شروط الثلاث ھ ال فی

  .تكون المصلحة ضروریة،قطعیة ،كلیة

  :فھؤلاء استدلوا بما یأتي

                                                             
ر )١( عبان ص   :ینظ دین ش ي ال ھ لزك ول الفق ا ص   -١٣٧أص ف فیھ ة المختل ي الأدل وث ف -١١٣ بح

 ٣٦١المصلحة المرسلة وتطبیقاتھا المعاصرة ص .٤المصالح المرسلة لأبي جابر الجزائري ص 
ر      :ینظر )٢( ب المنی وفي       ٤/١٧١شرح الكوك ة للط رح مختصر الروض لة   ٣/٢١٠،ش  المصالح المرس

 ٤لأبي جابر الجزائري ص



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

  :الدليل الأول

ى     ا عل رجح اعتبارھ سابقة ت شروط ال ا ال وافرت فیھ ى ت صلحة مت إن الم
ل               إلغاءھا،ف ة حجة،لأن العم ذه الحال ي ھ ب ف ون المناس ذلك یك یكون الاعتبار مظنونا،وب

ا ،                ى اعتبارھ ا عل رجح إلغاؤھ د ت شروط فق ذه ال ن ھ د شرط م ا إذا فق بالظن واجب،وأم
  )١.(فیجب العمل بالراجح عملا بالبراءة الأصلیة

  :الدليل الثاني

ول با           ي الق ستندھم   الدلیل على اثبات القیاس وھو اجماع الصحابة عل اس ،وم لقی
  :في الاجماع أمران

علمھم بحال النبي صلى االله علیھ وسلم ،ومقاصد الشرع في مراعاة        :الأمر الأول
دیث   ي ح ا ف ا ،كم ام علیھ اء الاحك ث بن ن حی باب م اني والأس وافین "المع ن الط ا م انھ

ا       ) ٢"(علیكم ا ،ومخالطتھ ا علین ،فقد رتب طھارة سؤر الھرة على سبب ھو كثرة تطوفھ
  .لنا

ي        :الأمر الثاني اني الت ى المع ام عل اء الأحك  إذنھ صلى االله علیھ وسلم لھم في بن
على الاجتھاد حیث قال ) ٣(یفھمونھا من أدلة الشرع كما في اقراره لمعاذ رضي االله عنھ

                                                             
 ١١٤ بحوث في الأدلة المختلف فیھا ص -٤/١٨٥أصول الفقھ للشیخ زھیر : نظری )١(
ؤر                )٢( اب س ي ب و داود ف رة ، ورواه أب سؤر الھ وء ب اب الوض ي ب الحدیث رواه بن ماجة والنسائي ف

ة        الھرة ن ماج م   ١/١٣١ینظر سنن ب ي داود   – ٣٦٧ رق م  ١/١٩ سنن أب سائي   – ٧٥ رق  سنن الن
١/٥٥ 

 سبقت ترجمتھ ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨١

ن          ) ١"(أجتھد رأیي "لھ   وه م ا فھم ى م تخراجھا عل ام واس تنباط الاحك والاجتھاد ھو اس
  ).٢(معاني النصوص

ھ؟            ":الغزاليقال  سك ب ا وجھ التم فإن قال قائل لم قلتم إن ھذا الجنس حجة؟ وم

ا               ا إنم ھ؟ قلن ول بقبول تم الق د قطع اء وق وما الدلیل علیھ؟ وقد اضطربت فیھ مسالك العلم

ول           ى الق ھ راجع إل ك كل دلنا علیھ ما دلنا علي قبول أصل القیاس ،فإنا بینا أن حاصل ذل

  . لشرعبالرأي الأغلب في فھم مقاصد ا

ھ إذا                 ى قبول ل عل ھ دلی ذكره ففی ال ن ل مث وإلى ھذا یرجع ما یجوز التمسك بھ ،وك

صحابة        ن ال ول ع ال منق أظھرنا وجھ الرأي فیھ ویشھد على جنس ذلك أمر كلي وھو مث

رب   ي ش ابعوا ف ا تت اس لم ن أن ا روي ع ك م ھ ،وذل ابقوا علی تھم وتط ین أئم تھر ب واش

ھ ،     شرع فی د الم شارھم       الخمر واستخفوا الح صحابة ،واست ھ ال ي االله عن جمع عمر رض

واستطلع أراءھم فضربوا فیھ بسھام الرأي حتي قال علي رضي االله عنھ من شرب سكر  

  ) ٣. (ومن سكر ھذي ومن ھذي افترى ،فأرى علیھ حد المفتري

ي               لة الت صلحة المرس ي الم ذه ھ ھ ،وھ تمروا علی صوبوه واس فأخذوا بقولھ واست

  )٤". (یجوز اتباع مثلھا

ي درك      "ثم قال    صار ف وعلى الجملة المفھومة من الصحابة اتباع المعاني ،والاقت

ة            سائل مختلف ي م وا ف إنھم حكم ین ف تراط درك الیق ب دون اش راي الغال ي ال اني عل المع

ب     الرأي الأغل م ب ا إلا الحك ع جمیعھ اھج لا یجم ة المن رق ومتباین ة الط سالك متفاوت بم

                                                             
 سبق تخریجھ ص )١(
 ٣٤٤الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقیطي ص : ینظر )٢(
 سبق تخریجھ ص )٣(
  ٢١١،٢١٢شفاء الغلیل : ینظر )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ا      والأرجح وھو المراد بالاجتھاد ا     ھ فعلین اذا علی لم مع ھ وس لذي قرر النبي صلى االله علی

  )١.(أن نتبین أن ھذا یفید غلبة الرأي

الى        ن الغ صول الظ د ح شرع یفی فاتباع الصحابة للمعاني المأخوذة من نصوص ال

ھ              لم علی ھ وس لى االله علی ي ص ر النب بدرك الأحكام منھا وذلك ھو معنى الاجتھاد الذي أق

ا       معاذا رضي االله عنھ ،وا   اس كم ق القی ام بطری تنباط الأحك امل لاس لاجتھاد معنى عام ش

و         ذا ھ ھ ،وھ ھ الإجمالی یشمل استنباطھ بطریق فھمھ من مقاصد الشرع ،والنظر في أدلت

  .المعبر عنھ بالمصلحة المرسلة ،وكلا الأمرین مفید للحكم

شا          اد ال ي الاجتھ م ف ى الإذن لھ ادا عل مل ولذا أجمع الصحابة على العمل بھا اعتم

ي  " إن معاذ بن جبل قال" بھا ،ویدل لھذا ما صرح بھ الغزالي ونصھ         د رأی ث  " أجتھ حی

لم          نص   : "قال لھ رسول االله صلى االله علیھ وس دمت ال إن ع ھ رسول االله    "ف أثنى علی ؟ ف

  .صلى االله علیھ وسلم

شعر      رأي م اد ال ھ ،واجتھ وم عن وازه المفھ إعوازه ،وإع شعر ب نص ی دام ال وإع

  )٢"( في المصلحة ولم یكلفھ الشارع ملاحظة النصوص معھبإتباع قضیة النظر

  :الدليل الثالث
صر           "قال الغزالي    رة لا ح ة كثی ل بأدل د ب ل واح لا دلی ت ب وكون ھذه المعاني عرف

صلحة           ذلك م سمى ل ارات ،ت اریق الأم وال ،وتف رائن الأح سنة وق اب وال ن الكت ا م لھ

  ".مرسلة

                                                             
 ١٩٥شفاء الغلیل : ینظر )١(
 ٣٥٨المنخول ص : ینظر )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

صود ا    ى مق ة عل صلحة بالمحافظ سرنا الم ي    وإذا ف لاف ف ھ للخ لا وج شرع ،ف ل

صلحتین        ارض م د تع ذلك عن اتباعھا ،بل یجب القطع بكونھا حجة ، وحیث ذكرنا خلافا ف

  .)١(ومقصودین ،وعند ذلك یجب ترجیح الأقوى

وما ذھب إلیھ ھنا من أن اعتبار المصلحة المرسلة عرف لا بدلیل واحد ،بل بأدلة 

شا   ي      كثیرة ،وأن ذلك یفید القطع ، ھو ما ذكره ال ع الغزال شاطبي اتب ل ال ضا ،ولع طبي أی

د ،       ى واح ى معن  فیھ حیث قال إنما الأدلة ھنا المستقرأة من جملة أدلة ظنیھ تضافرت عل

واتر                      اد الت ھ أف راق ،ولأجل یس للافت ا ل وة م ن الق اع م إن للإجم ھ القطع ف حتى أفادت فی

  .القطع ،وھذا نوع منھ

سألة مجموع یفی          ة الم تقراء أدل وب ،    فإذا حصل من اس دلیل المطل و ال م فھ  د العل

اتم     ،) ٢( وشبیھ بالتواتر المعنوي ،بل ھو كالعلم بشجاعة علي رضي االله عنھ ،وجود ح

  . المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنھما

شریعة  " :ثــم مثــل لــذلك بقولــه ى أن ال ل عل ائر المل ل س ة ،ب ت الأم د اتفق فق

ال ،     ا: وضعت للمحافظة على الضروریات الخمس ،وھي      سل ،والم نفس ،والن دین ،وال  ل

ا أصل         ین ولا شھد لن دلیل مع والعقل ،وعلمھا عند الأمة كالضروري ولم یثبت لنا ذلك ب

معین یمتاز برجوعھا إلیھ ،بل علمت ملائمتھا للشریعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب      

اع إل   ل الإجم ع أھ ھ ،وأن یرج ادة تعین ب ع ین لوج ئ مع ي ش تندت إل و اس د ،ول ھ واح ی

                                                             
 ١/٣١١المستصفى : ینظر )١(
دي       )٢( ن ع یس ب رئ الق ن ام ي ،    ھو حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج ب ائي الفارس زم الط ن ح   ب

لم ،      الجواد المشھور أحد شعراء الجاھلیة یكنى أبا عدي ،وأبا سفانة ،ابنھ عدي أدرك الاسلام وأس
اني ،      وأتي بابنتھ سفانة مسبیة إلي رسول االله صلى االله علیھ وسلم فوصفت أباھا بأنھ كان یفك الع

ى  ویحمي الذمار ، ویفرج عن المكروب ویطعم ااطعام ،ویفش      ي السلام ،رجاء أن یخلي سبیلھا فخل
 ٣/١٥١الأعلام : ینظر  ھـ٤٦سبیلھا ،مات سنة 



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

واتر           ي الت ین ف ا لا یتع ھ كم ي ،ولأن انفراده ظن ا ب د منھ ل واح ذلك ،لأن مح یس ك ،ول

ا            ین ھن ذلك لا یتع ار ك ائر الاخب د دون س ر واح المعنوي وغیره أن یكون المفید للعلم خب

اختلاف           لاستواء جمیع الأدلة في إفادة الظن علي فرض الانفراد وان كان الظن یختلف ب

وة الإدراك وضعفھ ،      أحوال الناقلین ،واحوال   ي ق   دلالات المنقولات ،وأحوال الناظرین ف

  )١".(وكثرة البحث وقلتھ إلى غیر ذلك

أنھ            سینیة ،ش ھ تح صلحة فی ن الم وعلى ھذا یكون الغزالي قائلا بالمرسل ما لم تك

ام     :"في ذلك شأن غیره من الأئمة ولذا فھو یقول      ي أحك م مطرد ف كل معنى مناسب للحك

ول وإن     الشرع لا یرده أص    ل مقطوع بھ ،مقدم علیھ من كتاب أو سنة أو إجماع فھو مقب

  )٢"(لم یشھد لھ أصل معین

  
  المطلب الرابع

ن           :المذهب الراجح راجح م ا أن ال ین لن تھم یتب اء وأدل ذاھب العلم بعد عرض م

ى              ا عل ستدل بھ لة حجة،وی صلحة المرس أن الم ل ب ھذه المذاھب ھو المذھب الثالث القائ

ر        تشریع الأحكام    اره كثی د اخت ذھب ق ذا الم ،إذا توافرت فیھا الشروط الثلاثة السابقة وھ

  )٣.(من الأصولیین ومن ھؤلاء الإمام الغزالي ،والقاضي البیضاوي

ي          ال ف ام مالك،فق ا أراده الأم ذھب ھو م ذا الم والإمام الآمدي قد رجح أن یكون ھ

ى     :الإحكام ھ وھو     وقد اتفق الفقھاء من الشافعیة والحنفیة وغیرھم عل سك ب اع التم  امتن
                                                             

  ١/٢٦:٢٨الموافقات : ینظر )١(
 ٣٦٤المنخول ص : ینظر )٢(
ر )٣( صفي :ینظ سول  -٢٩٦ ،١/٢٩٥المست ة ال شوكاني ص   .١٨٥ ،٣/١٨٤ نھای ول لل اد الفح إرش

٣٥٩ 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

ل إن              ھ،ولعل النق ذلك عن الحق إلا مانقل عن الإمام مالك أنھ یقول بھ مع إنكار أصحابھ ل

ضروریة         صالح ال صح عنھ فالأشبھ أنھ لم یقل بذلك في كل مصلحة ،بل فیما كان من الم

ھ      ي ،ولا وقوع روري ،ولا كل ر ض صالح غی ن الم ان م ا ك ا لا فیم لة قطع ة الحاص الكلی

  )١"(قطعي

و         د أب وقد رجح ھذا المذھب أیضا بعض العلماء المحدثین فمن ھؤلاء الشیخ محم

  )٢"(والمختار المذھب الثالث:"النور زھیر حیث قال

صلحة    :وقال الشیخ عبد الوھاب خلاف  ى الم شریع عل والظاھر لي ترجیح بناء الت

مسایرة الأزمان المرسلة،لأنھ إذا لم یفتح ھذا الباب جمد التشریع الإسلامي ،ووقف عن      

ة        :والبیئات ،ومن قال   ي أي بیئ ن وف ي أي زم إن كل جزئیة من جزئیات مصالح الناس ف

ھ       ا ویلائمھا،فقول شھد لھ ا ی ة م ھ العام صوصھ ومبادئ رع بن شارع ،وش ا ال د راعاھ ق

اھد شرعي          د لا یظھر ش ي تج صالح الت لایؤیده الواقع،فإنھ مما لاریب فیھ أن بعض الم

  .على اعتبار ذاتھا

دفع         و ة ی صلحة المطلق م الم وى  باس اع الھ م واتب ث والظل ن العب اف  م ن خ   م

ة              شروط الثلاث ا ال وافرت فیھ شریع إلا إذا ت ا ت خوفھ بأن المصلحة المطلقة لا یبنى علیھ

دأ            رعیا،ولا مب صا ش الف ن ة لا تخ ة حقیقی صلحة عام ون م ي أن تك ا وھ ي بیناھ الت

  )٣.(شرعیا

ة     ریم النمل د الك دي،أي لا یجوز       " :وقال الدكتور عب ار عن ذھب ھو المخت ذا الم ھ

اج   وز الاحتج ا،ولكن یج ا مطلق وز ردھ ا،ولا یج لة مطلق صلحة المرس اج بالم الاحتج
                                                             

 ٤/١٦٠الأحكام للامدي :ینظر )١(
 . ط المكتبة الأزھریة للتراث٤/١٨٥لفقھ للشیخ زھیر أصول ا:ینظر )٢(
 دار الحدیث . ط ٩٨علم أصول الفقھ لخلاف ص :ینظر )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

ا    رطا رابع د ش سابقة وأزی ة ال شروط الثلاث لة بال صلحة المرس ین  :بالم ة ب و الملائم وھ

ن أصولھ ،و                 لا م افي أص ث لا تن ة بحی ي الجمل شرع ف لا المصلحة الملحوظة،ومقاصد ال

ى      شارع إل صد ال ي ق ة الت صالح الكلی نس الم ن ج ون م ة،بل تك ھ القطعی ن أدلت یلا م دل

ار،ثم             اص بالاعتب ل خ تحصیلھا أو قریبة منھا،ولیست غریبة عنھا وإن لم یشھد لھا دلی

  :قال معللا اختیاره واخترت ذلك لأمرین

ق              :الأمر الأول ذي یتف سابقة ھو ال شروط ال لة بال صالح المرس ذ بالم ع  أن الأخ  م

م           ت لھ نھم أو أباح روح الشریعة الإسلامیة الذي جاءت برعایة مصالح العباد ،فطلبت م

سدة أو        م مف ب لھ ا یجل ل م م ك ت لھ یھم أو كرھ ت عل ع ،وحرم م النف ب لھ ا یجل ل م ك

  "ضررا

ــاني ام    :الأمــر الث ت الأحك د علل شارع ق ن ال رة وردت ع صوصا كثی اك ن أن ھن

اویھم         بمصالح العباد،وما أثر عن الصحابة رض      ي فت صالح ف ة الم ن رعای نھم م ي االله ع

  .وقضایاھم ،كل ذلك یدل دلالة واضحة على أن المصلحة المرسلة معتبرة

اھر واالله                 لة ،فالظ صلحة المرس ل بالم ر العم ھ ینك اء أن ن بعض العلم ل ع وما نق

شروط     ك ال صلحة بتل شروط،أما الم ك ال ن تل ردة ع ي مج ا وھ ذ بھ ر الأخ ھ ینك م أن اعل

  )١.(د أخذ بھا جل مجتھدي الأمةالسابقة فق

دین شعبان      ي ال ول       : وقال الشیخ زك لة ھو الق صالح المرس ة الم ول بحجی أن الق

ابعین      صحابة والت ن ال الراجح الذي تشھد لھ الأدلة ،والذي جرى علیھ السلف الصالح م

وأئمة الاجتھاد في العصور المختلفة ،وأن إنكار ھذا المصدر مخالف للأدلة القائمة على   

                                                             
 ١٣٨٨. ٣/١٣٨٧اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر:یراجع )١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

سایرتھا لتطورات         دم م الجمود وع حجیتھ ،وفیھ فتح باب للطعن على الشریعة ورمیھا ب

  .الحیاة وتحقیق الخیر للناس

ـــال  ـــم ق ن    :ث ة م ا مطلق وا بھ م یعلم لة ل صالح المرس ة الم ائلون بحجی   الق

وا       م یعمل ا ل دا منھ دوا واح روطا إذا فق ا ش ل بھ ترطوا للعم شروط،وإنما اش ود وال القی

  )١"(بھا

  :رأي الباحث

تھم       وبالنظر في ھذه الأقوال المنسوبة إلي ھؤلاء العلماء القدامى والمحدثین وأدل

شروط           ا ال وفرت فیھ ى ت ة مت لة حج صلحة المرس ل بالم ي أن العم م عل ق معھ إنني أتف ف

وي        ارض الق ن المع ا ع لامتھا وخلوھ تھم وس وة أدل ك لق ابقا وذل ذكورة س ة الم الثلاث

  .اقشتھاوضعف أدلة المخالفین ومن

افى       ذا یتن ا وھ ام لھ ولولا العمل بالمصلحة لخلت كثیر من الوقائع عن  وجود أحك

الجمود         لامي ب شریع الاس صف الت صلحة لا ت ل بالم مع مقصود الشارع وأیضا لو لم یعم

شریع                 ة الت ي مرون ة عل صوص الدال ع الن افى م ذا یتن صر وھ والتأخر وعدم مسایرة الع

  .مكانالاسلامي وصلاحیتھ لكل زمان و

                                                             
 ١٣٩أصول الفقھ الإسلامي لزكي الدین شعبان ص :یراجع )١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٨



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

  الفصل الثالث
  أثر الاحتجاج بالمصالح المرسلة في الفقه الإسلامي

  

  وفيه مباحث

  في العبادات :المبحث الأول

  في المعاملات :المبحث الثاني

  في العقوبات :المبحث الثالث

 

  المبحث الأول
  في العبادات

  
  الفرع الأول

  .جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح

ي االله   - عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم    كان الناس على   ر رض وخلافة أبي بك

ي            شة رض ن عائ اء ع ا ج عنھ یصلونھا أوزاعا متفرقین،ومنھم من یصلیھا في بیتھ ،لم

اس         صلى الن سجد ذات لیلة،ف ي الم لى ف لم ص االله عنھا أن رسول االله صلى االله علیھ وس

م      بصلاتھ،ثم صلى اللیلة القابلة فكثر الناس ،ثم اجتمع       ة فل ة أو الرابع ة الثالث ن اللیل وا م



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

نعتم،ولم     "یخرج إلیھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم فلما أصبح قال  ذي ص ت ال د رأی ق

  )١"(یمنعني من الخروج إلیكم إلا أنني خشیت أن تفرض علیكم

ري  ھاب الزھ ن ش ال اب ر   )"٢(ق لم  والأم ھ وس لى االله علی ول االله ص وفي رس   فت

ر   ان الأم م ك ك ،ث ى ذل ن      عل ر ب ة عم ن خلاف درا م ي بكر،وص ة أب ي خلاف ك ف ى ذل  عل

  ).٣"(الخطاب

ي           ت الأصوات ف اس وارتفع فلما كانت خلافة سیدنا عمر رضي االله عنھ وكثر الن

ارئ     ى ق اس  عل ع الن ك وجم اءه ذل تلاوة س ي ال ض ف ى بع ضھم عل ر بع ساجد یجھ الم

ارئ  ن الق رحمن ب د ال اء عب د،لما ج ال)٤(واح ھ ق ن  :أن ر ب ع عم ت م ي خرج اب ف الخط

ل     صلي الرج صلي الرجل لنفسھ،وی اس أوزاع متفرقون،ی إذا الن سجد ف ى الم ضان إل رم

د                 ارئ واح ى ق ت ھؤلاء عل و جمع ي ل ي لأران ر واالله إن فیصلي بصلاتھ الرھط ،فقال عم

ب          ن كع ي ب صلون          .لكان أمثل فجمعھم على أب اس ی ة أخرى والن ھ لیل ت مع م خرج ال ث ق

                                                             
 ٦رین وقصرھا ،باب الترغیب في قیام رمضان ج الحدیث رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المساف     )١(

ي       ٧٦١ رقم  ٤٣ص ب ف اب الترغی ي رمضان ،ب  ورواه الإمام مالك في الموطأ  في كتاب الصلاة ف
 .  ط دار الحدیث١ رقم ١١٣الصلاة في رمضان موطأ مالك ص 

،تابعي ھو محمد بن مسلم بن عبید االله بن شھاب الزھري أو لمن دون الحدیث:ابن شھاب الزھري  )٢(
 ٧٢ ھـ وابن ١٣٤من اھل المدینة،كان یحفظ ألفین ومأتي حدیث،نزل الشام واستقر بھا توفي سنة 

 .٥/٣٢٦ ،سیرأعلام النبلاء ٢/٩٧الأعلام .سنة 
 ورواه ٢ رقم ١١٣موطأ مالك ص .رواه مالك في الموطأ  في باب الترغیب في الصلاة في رمضان )٣(

اري         البخاري في كتاب صلاة التراویح،باب     حیح البخ شرح ص اري ب تح الب ام رمضان ف ن ق  فضل م
 ٢٠٠٩ رقم ٤/٣١٣

ي               )٤( د النب ى عھ د عل ل ول ل ب حبة ،وقی ھ ص دیش،یقال ل ھو عبد الرحمن القارى من ولد القارة بن ال
ن      ٨٥ثقة،توفي بالمدینة سنة :صلى االله علیھ وسلم قال ابن معین     و اب ك وھ دا لمل ة عب  ھـ في خلاف

 .٣/٣٩١التھذیب تھذیب :ینظر.  سنة٧٨



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ر   ال عم صلاة قارئھم،فق ت الب:ب ي       نعم ن الت ضل م ا أف امون عنھ ي تن ذه ،والت ة ھ دع

  )١.(تقومون،یعني أخر اللیل وكان الناس یقومون أولھ

ارئ             ى ق اس عل ع الن لة ھو أن جم ووجھ دخول ھذا المثال تحت المصالح المرس

ص       ھ ن رد فی لم،ولم ی ھ وس لى االله علی ول االله ص ھ رس م یفعل ھ ل شھر كل ة ال د طیل واح

ان      خاص،ولم یفعلھ سیدنا أبو بكر     و ك ر ل ق الخی ي تطبی وھو أحرص من سیدنا عمر عل

اءت          .موجودا صوص ج شارع،لأن مجموع الن صود ال ا لمق ولكن ما فعلھ عمر كان ملائم

د،لما            ام واح ف إم سلمین خل لاة الم شاھدة ومتشوقة لوحدة المسلمین ومن مظاھرھا ص

الى       إن االله ":تحدثھ من تآلف وترابط في صفوف المسلمین،وعندھا یتحقق فیھم قولھ تع

  )٢"(یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوص

ى بعض،             ضھم عل صلین بع شویش للم ع الت لامي ھو من   وأثر ذلك في الفقھ الإس

شویش          ل والت انوا قلائ لم ك ھ وس لى االله علی ول االله ص د رس ى عھ اس عل   لأن الن

ت       ي البی صلیھا ف ان ی ضھم ك ة وأن بع ر وارد،خاص ة  . غی ت خلاف ا كان ر  فلم    عم

د    ارئ واح ى ق م عل ك جمعھ ساجد،فلائم ذل ي الم وات ف ت الأص ر الناس،وارتفع   وكث

حتى لا یشوش بعضھم على بعض ،ولكي ینشط ضعاف النفوس إلى قیام رمضان ولو لم 

صرنا               ي ع ا ضعاف النفوس خاصة ف سجد لتركھ ي الم راویح جماعة ف تشرع صلاة الت

  )٣.(ھذا

  
                                                             

 ینظر المراجع السابقة )١(
  من سورة الصف٤الآیة رقم  )٢(
ر )٣( لة أ :ینظ صالح المرس اب ص  .د.الم و رك د أب اج  – ٢٥٠،٢٥١محم ي المحت دار   ط ١/٣١٠مغن

 والعنایة على الھدایة -١/٤٦٧ شرح فتح القدیر -دار الحدیث: ط٢/٤١٢ المغني لابن قدامة    -الفكر
 دار الفكر. ط١/١٦٧دایة المجتھد  ط دار الفكر،ب١/٤٦٨



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

  الفرع الثاني
  .ة لا يبطلها ،بخلاف العمل الكثيرالعمل القليل في الصلا

د        أجمعت الأمة على أن العمل القلیل لا یبطل الصلاة،وان العمل الكثیر یبطلھا،وح
ن        تحللا ع ھ م اظر إلی العمل الكثیر كما قال الإمام الشافعي،ما إذا فعلھ المصلي اعتقده الن

مالا :،والعمل القلیلالصلاة وخارجا عنھا ،كما لو اشتغل بالخیاطة والكتابة وما غیر ذلك 
ذا              یس لھ سح شعره ،ول ھ وم سویة ردائ صلاة كت یعتقد الناظر إلیھ مرتكبھ خارجا عن ال
شروعة          صلاة م ل كلي،وھو أن ال ى أص تند إل ھ،وإنما اس ستند إلی اص ی دیر أصل خ التق
ك        صلیا،وإذا انخرم ذل د م شوع فیع ة الخ ى ھیئ سان عل ضوع،فما دام الإن شوع والخ للخ

  .صلیاالخشوع فلا یعد م

اء              ى الأصول بن روع عل ھ تخریج الف ي كتاب اني ف ام الزنج وھذا المثال ذكره الإم
ملت      ى ش لة حت صالح المرس ل بالم ي العم عة ف ن التوس شافعي م رره ال ا ق ى م عل
م        ي،وإن ل العبادات،لأن العبرة عند الإمام الشافعي برجوع ھذه المصلحة إلى الأصل الكل

  )١(ظر عن نوعھاتستند إلى الجزیئات الخاصة بغض الن

  
  الفرع الثالث

  زيادة الأذان الأول يوم الجمعة
ھ زاد الآذان      الى عن لما زاد الناس وكثروا في عھد عثمان بن عفان رضي االله تع

الزوراء         ،الأول لصلاة الجمعة     سمى ب ة ت ي سوق المدین ى دار ف ھ عل وھو الآذان  ،وجعل
فلم یقم على ، فیھ من المصلحة الذي یفعل الآن فوق المآذن عند دخول وقت الصلاة  لما    

                                                             
اني ص  -١٧٨ محمد أبو ركاب ص     -المصالح المرسلة د  :ینظر )١(  تخریج الفروع على الأصول للزنج

  ط دار الفكر١/٢٧٤ ط مكتبة العبیكان مغني المحتاج -٢٧٨



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ولكن سیدنا عثمان بنى ھذا الحكم ،ھذا الآذان دلیل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قیاس     
صلاة         ت ال دخول وق اس ب لام الن ى إع صلحة وھ ى الم ذا الآذان عل شروعیة ھ و م وھ

ة    ي جماع ا ف ضورھم لأدائھ ذا     ،وح ق ھ ي لتحقی ك لا یكف ل ذل ان قب ذي ك لأن الآذان ال
  ).١(الذي شرع الآذان من أجلھ الغرض 

ھ        د رسول االله     "جاء في البخاري ما یشھد لذلك فقد جاء فی ى عھ ان الآذان عل ك
ى   ،حین یجلس الإمام على المنبر      فلما كثر الناس  في عھد عثمان أمرھم بآذان آخر  عل

  )٢.(قال أبو عبد االله الزوراء موضع  بالسوق المدینة "الزوراء 

  الفرع الرابع
  حف واحدقرآن في مصجمع ال

د        صحف واح ي م اتفق أصحاب الرسول صلى االله علیھ وسلم على جمع القرآن ف
ولم یكن ھذا الجمع في عھد رسول االله صلى ،بعد أن كان متفرقا في عدة صحف وألواح 

ذلك        ،االله علیھ وسلم    ر ب ھ عم ار علی د أن أش صدیق بع وبكر  ال م  ،بل حدث في عھد أب ول
وإنما بنى أصحاب رسول االله ھذا الحكم على ،سنة یدل على ذلك یوجد دلیل من كتاب أو 

ن موت         المصلحة  وھى حفظ كتاب االله من الضیاع  وذھاب تواتره وذلك  بعد ما رأوه م
إنا نحن "وقد جاء ھذا الجمع تحقیقا لقولھ عز وجل ،)٣(كثیر من  الحفظة  في الحروب      
افظون      ھ لح ا ل ذكر وإن ا ال ك وی  ) ٤"(نزلن د ذل ت    ویؤی ن ثاب د ب ن زی ا روى ع ھ م شھد ل

                                                             
عبان ص       :یراجع   )١( دین ش ى ال لامى لزك اج   ١٣٦أصول الفقھ الاس مغنى المحت ن   ١/٢٩٤ـ المغنى لاب ـ

 .١/١٢٧ ـبدایة المجتھد ٢/٦٩ ـشرح فتح القدیر ٣/٩،٨ة قدام
 ..٩١٢ رقم ٢/٤٧٥باب الأذان یوم الجمعة ،الحدیث رواه البخارى  بلفظھ في كتاب الجمعة  )٢(
 أصول الفقھ لزكى الدین ١٠٨ـبحوث في الأدلة المختلف فیھا ص٢/٤٥٢الاعتصام للشاطبى :ینظر )٣(

 ١٣٥شعبان ص
 . الحجرمن سورة٩الآیة رقم  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ة    :رضي االله عنھ أنھ قال       ل الیمام ل أھ وإذ ،أرسل إلى أبو بكر رضي االله عنھ  عقب مقت
ر   ،بعمر بن الخطاب عنده      ال    " فقال أبو بك اني فق ر أت راء    :إن عم تحرى بق ل اس إن القت

یذھب قرأن واني أخشى أن یستمر القتل  بالقراء في المواطن كلھا ف،القرآن یوم الیمامة 
ھ ،قال أبو بكر ،واني أرى أن تأمر بجمع القرآن ،كثیر   ھ      ،فقلت ل م یفعل یئا ل ل ش ف أفع كی

ك    ،فقال لي ھو واالله خیر ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم   ي ذل ي ف فلم یزل عمر یراجعن
د ،حتى شرح االله صدري لھ ورأیت فیھ الذي رأى عمر    ر    :قال زی و بك ال أب ك رجل   :فق ان

لم            شاب  عاقل لا    ھ وس لى االله علی وحي لرسول االله ص ب  ال ت تكت د كن ك  ق ع  ، نتھم فتتب
ن          ،القرآن فاجمعھ  قال زید       ى م ل عل ان أثق ا ك ال م ن الجب ل م ل جب فو االله لو كلفوني نق

ر            ،ذلك   و بك ال أب لم  فق ھ وس لى االله علی فقلت كیف تفعلون  شیئا لم یفعلھ رسول االله ص
ر : و واالله خی ي ذ   ،ھ ي ف زل یراجعن م ی ھ       فل رح ل ذي ش دري لل رح االله ص ى ش ك حت ل

اع    ،صدریھما ن الرق سب ) ١(فتتبعت القرآن أجمعھ م اف ) ٢(والع دور   ، ) ٣(واللخ ن ص وم
ال  ھ             ،)" ٤(الرج م یفعل را ، وإن ل ھ خی ر مجرد كون ذا الأم ى ھ اقھم عل ند اتف ان س د ك فلق

ھ              ھ أن ي االله عن د رض لام زی ن ك ح م ھ ، وواض أمر ب لم أو ی ھ وس م  النبي صلي االله علی ل
ذلك            سكوتي ب اع ال صل الإجم ا ح ثلا ،وإنم اع م ینضم إلي ھذا السند أي دلیل أخر كالإجم
ھ           ة ،لأن ھ الثلاث ق علی ا اتف ند لم بعد بدء زید بالكتابة والجمع وھو لا یعد سند أو جزء س
اقھم            اط اتف جاء متأخرا عن اتفاقھم ،وإنما الإجماع نفسھ مستندا إلي الخیر الذي كان من

  ).٥(لیل شرعي لابد أن یستند إلیھ الإجماعشأنھ شأن أي د

                                                             
 ٢٧٤المعجم الوجیز ص.قد تكون من جلد أو ورق تكتب ،جمع رقعة :الرقاع  )١(
ن ال       ،جمع عسیب   :العسب   )٢( ده م د تجری ل بع وض  وھو جرید النخ ریض     ،خ روف الع ى الظ ب عل یكت

 ٤١٨العسیب صالمعجم الوجیز مادة ،١/٥٩٩ عسب  لسان العرب  مادة ،منھ
 ٩/٣١٥لسان العرب مادة لخف .حدتھا لخفة و،حجارة بیض عریضة  رقاق :اللخاف )٣(
 ٤٩٨٦ رقم ٩/١٢باب جمع القرآن ،ھو جزء من حدیث رواه البخارى في كتاب فضائل القرآن  )٤(
 ٣٦٧ ، ٣٦٦ینظر ضوابط المصلحة للبوطي ص  )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

  "المبحث الثاني "
  في المعاملات

  

  الفرع  الأول
  فرض ضرائب على الأغنياء

ك                  ة المل ور وحمای سد الثغ ود ل ر الجن ى تكثی را إل إنا إذا قررنا  إماما مطاعا مفتق
ار سع الأقط ال،المت د الح ال عن ت الم لا بی یھ ،وخ ال یكف ى م د إل ات الجن ت حاج م وارتفع

ر             ى أن یظھ ال إل ي الح م ف ا لھ فللإمام إذا كان عدلا أن یوظف على الأغنیاء ما یراه كافی
ثم إلیھ النظر في توظیف ذلك على الغلات والثمار وغیر ذلك كیلا یؤدى ،مال بیت  المال 

د      ،تخصیص الناس بھ إلى إیحاش القلوب        ف بأح ث لا یجح ر بحی وذلك یقع قلیلا من كثی
  .ود ویحصل الغرض  المقص

لاف            انھم بخ ومثل ھذا لم یكن موجودا عند الأولین لاتساع مال بیت المال في زم
اھر     ، زماننا ا ظ ك       ،فان القضیة فیھ أحرى ووجھ المصلحة ھن ام ذل ل الإم م یفع و ل ھ ل فان

  )١.(وصارت دیارنا عرضة لاستیلاء الكفار،النظام بطلت شوكة الإمام 

  الفرع الثاني
  لو طبق الحرام الأرض

وانسدت طرق ،ق الحرام الأرض أو ناحیة من الأرض  یعسر الانتقال منھا      لو طب 
ة     ق         ،المكاسب الطیب د الرم ى س ادة عل ى الزی ست الحاجة إل اد     ،وم سوغ لآح ك ی ان ذل ف

                                                             
ـشفاء الغلیل ١٤٠ـاصول الفقھ الاسلامى لزكى الدین شعبان ص   ٢/٤٥٧الاعتصام للشاطى   :یراجع )١(

 .٢٣٦ص



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ا شریعة االله                ام فیھ ى الأرض تق ال إل ذر الانتق ال وتع ر الح ستطیعوا تغیی م ی الناس  إذا ل
ن بعض ھذه المكاسب  الخبیثة دفعا للضرورة ویسھل الكسب الحلال أن ینالوا كارھین م   

ر          ة والخنزی ن المحرم كالمیت ل م م أن   ،فكانوا كالمضطر إذا خاف الموت إن  لم یأك ل لھ ب
ضرورة    وق  ال و ف ا ھ ا م الوا منھ ى   ،ین صروا عل و اقت ة  إذ ل د الحاج ع س ى موض وإل

ى أن              ك إل ات ذل ي مقاس اس ف تمر الن وا  الضرورة لتعطلت المكاسب والأشغال ولاس یھلك
یم         ،وفي ذلك خراب الدین والدنیا       ھ والنع ى الترف اوزون موضع الحاجة إل ولكنھم لا یتج

ضرورة       ، دار  ال ى مق ال       ،كما لا یقتصرون عل ا لح شر لا علاج تمراء  لل ك اس د ذل وإلا ع
لام          ى شرعة الإس ذا         ،شاذة غریبة عل سلمین وھ دان الم د بل ى أح ة الحرام عل ى غلب وھ

دم   ،ن لم ینص على عینھ ملائم لتصرفات الشرع وإ  ضطر وال فإنھ قد أجاز أكل المیتة للم
  ) .١(وغیر ذلك من الخبائث والمحرمات،ولحم الخنزیر 

  الفرع الثالث
  تضمين الصناع

ل أن      ع أن الأص صلحة م ضیاع  للم ضمین ال رروا ت د ق دین ق اء الراش إن الخلف
ق   ولكن وجد أنھم لو لم یضمنوا لاست،أیدیھم ید أمانة فلا یضمنون   وا بح ھانوا ولم یقوم

ي               ة ف ن الأمتع ون ع م یغیب اس خاصة وأنھ وال الن ن أم المحافظة على ما تحت أیدیھم م
وال  ب الأح ع    ،غال ضمینھم م ت  ت م یثب و ل ظ ف دم الحف ریط وع یھم التف ب عل وأن الأغل

  : مسیس حاجة الناس إلیھم وإلى استعمالھم لأفضى ذلك إلى أحد أمرین

  . وذلك شاق على الخلقإما ترك الاستصناع بالكلیة -١

                                                             
 للغزالى ص  ـ المنخول١١٨لة المختلف فیھا ص  ـبحوث في الأد٢/٤٦٠الاعتصام للشاطى  :ینظر )١(

 ٢٤٥شفاء العلیل ص .٤٧٠



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ل                  -٢ وال ویق ضیع الأم ضیاع فت لاك وال دعواھم الھ ك ب ضمنوا ذل وإما أن یعملوا ولا ی
ضمین       ،فكانت المصلحة التضمین    ،الاحتراز وتتطرق الخیانة   ي الت اس ف ان الأس وك

ذا            .ھو المصلحة    ي ھ ال ف ا ق ھ حینم ي االله عن ى رض لا "وھذا ھو ماعناه الإمام عل
  "یصلح الناس إلا ذاك 

  :وقد يعترض على هذا 

ساد        ن الف وع م رط     ،بأن ھذا العمل وھو تضمین البرئ ن سد ولا ف ا أف ھ م ، إذ لعل
  .فتضمینھ مع ذلك نوع من الفساد 

  :ويجاب عن ذلك

ضرة        اوت      ،انھ إذا تقابلت المصلحة والم ى التف لاء  النظر إل شأن العق وع  ،ف ووق
ا  ،غالب الفوت فوت الأموال وال،التلف من الصناع من غیر مسبب ولا تفریط   بعید    وإنھ

ي      ،لا تستند إلى التلف السماوى       ریط وف بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التف
ما تشھد لھ الأصول من حیث الجملة  فإن النبي صلى االله     ١"لاضرر ولا ضرار  "الحدیث  

ن     :"وقال،علیھ وسلم نھى أن یبیع حاضر لباد     ن بعض ، فع ضھم م رزق بع  دع الناس ی
ال      لم  ق ھ وس لى االله علی ي ص ھ أن النب ي االله عن ابر رض اد  "ج ر لب ع حاض وا ،لا یبی ودع

  ).٢"(الناس  یرزق االله بعضھم من بعض 

                                                             
د       )١( ام احم الحدیث رواه ابن ماجة في سننھ في كتاب الأحكام،ورواه الحاكم في المستدرك ورواه الإم

رار           رر ولا ض اب لاض ي ب ي ف ر .في المسند،ورواه البیھق ة   سنن ا :ینظ ن ماج م  ٢/٧٨٤ب  -٢٣٤ رق
  ط دار المعرفة٢/٥٨المستدرك -٦/٦٩سنن البیھقي - ط المكتب الإسلامي١/٣١٣مسند أحمد 

 .١٥٢٢ رقم ١٠/١٩٦الحدیث رواه الإمام مسلم في كتاب البیوع،باب تحریم بیع الحاضر للبادي  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ال  ا ق ي االله عنھم ر رض ن عم ع   :"وع لم أن یبی ھ وس لى االله علی ي ص ى النب نھ
  )١".(حاضر لباد 

صن  ، وھو من باب ترجیح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة      ضمین ال اع فت
  )٢.(من ذلك القبیل 

  

  الفرع الرابع
  طلقة طلاقا بائنا في مرض الموت توريث الم

ث   ،أن سیدنا عمر بن الخطاب       ضوا بتوری وعثمان بن عفان  رضي االله عنھما  ق
ھ شریح                   ا قال ك لم ي مرض الموت وذل ا ف ا ثلاث ذي طلقھ ا ال ن زوجھ اني  :"المرأة م أت

ت   عروة البارقى  من عند عمر في الرجل یطلق   ا دام امرأتھ ثلاثا في مرضھ أنھا ترثھ م
  )٣".(ولا یرثھا ،في العدة 

ا            :وعن عطاء  ھ فأبانھ ى تطلیق ده عل ت عن ن عوف كان رحمن ب د ال رأة عب  ،أن ام
ك    :"فأتاه عثمان  فقال    ا من ھ   ) ٤"(اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتھا ورثتھ ا فعل فم

ث  البائن       ن توری صحابة م ن ال ھ       عمر وعثمان وغیرھم م رد فی م ی ي مرض الموت ل ة ف
ولكنھ ملائم لمقصود الشارع لأن مجموع النصوص  تشھد لقاعدة المعاملة ،نص خاص  

  .بنقیض  المقصود
                                                             

أجر              )١( اد ب ر لب ع حاض ره أن یبی ن ك شرح     .رواه البخاري في كتاب البیوع باب م اري ب تح الب ر ف  ینظ
 .٢١٥٩ رقم ٤/٤٥٨صحیح البخاري 

عبان ص       -٢/٤٥٥الاعتصام للشاطبي   : ینظر )٢( دین ش ي ال لامي لزك وث  -١٣٧ أصول الفقھ الإس  بح
 ٣٦٨ ،ضوابط المصلحة ص١٠٩في الأدلة المختلف فیھا 

 ١٢٢٤٨ رقم ٧/٤٧ـمصنف عبد الرزاق ١٩٠٣١ رقم ٤/١٧٧مصنف ابن أبى  شیبة :ینظر )٣(
 .١٢١٩١ رقم ٧/٦٢،٦١مصنف عبد الرزاق :ینظر )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

  :ويترتب على توريثها مصلحتان 

ة  ،مادیة  یعود نفعھا على الزوجة        :الأولى  ا    ،والثانیة اجتماعی ا علیھ ود نفعھ یع

ا  ،وعلى المجتمع   سبب        أما على الزوجة  فلأنھ لا تتعرض للھوان ب المیراث ف ى ب د تغن ق

ا   ع   ،فقرھ ى المجتم ا عل دم      ،وأم ي ھ رون ف ذین  یفك ك ال ر زاجر لأولئ ا خی لأن توریثھ ف

  .بیوتھم من أجل متاع الدنیا 

لم      ھ وس لى االله علی ول االله ص د رس ى عھ ودا عل ن موج م یك م ل ذا الحك لأن ،فھ

تقام    نعھم     ،ة الناس كانوا على درجة عالیة من التقوى والاس ن االله  یم ان  خوفھم م إذ ك

راث         ن المی انھن م صد حرم اتھم  ق ر       ،من تطلیق زوج ان تغی ر وعثم د عم ان عھ ا ك ولم

ال  وب   ،الح ن القل ل م وف االله یق دأ خ اس     ،وب ض الن ن بع سیئة م د ال دت المقاص ووج

  )١.(فاقتضت المصلحة تشریع ھذا الحكم 

  الفرع الخامس
  ممشاطرة الولاة أمواله

والھم        إن عمر بن     تلاط أم والھم  لاخ الخطاب  كان یشاطر الولاة الذین یتھمھم أم

والذي دفعھ إلى ذلك ما ،الخاصة بأموالھم التي استفادوھا عن طریق استغلال مناصبھم         

رآه من المصلحة حیث أنھ بعملھ ھذا قد ضمن صلاح الولاة ومنعھم من استغلال سلطان   

فالمصلحة العامة  إذن ھي التي دفعتھ إلى ،ل الولایة لجمع المال وجر المغانم من غیر ح    

د           ،ذلك   م لأح ا ظل ي تطبیقھ ن ف م یك ھ ل ان یتعرف      ،مع ملاحظة ان ھ ك ي االله عن ھ رض لأن

دھا    ة وبع ل الولای ولاة قب وال ال ببا    ،أم دو س ستطع  أن یب م ی شة ول ادة فاح د زی إذا وج ف

                                                             
عبان ص       :ینظر )١( دین ش لة د  ١٣٦أصول الفقھ  الاسلامى  لزكى ال اب  ص   / ـالمصالح المرس و رك أب

 ٣/٣٧٥ـمغنى المحتاج ٦٣٠/  ٨ـالمغنى لابن قدامة ٤/١٤٥ـ الھدایة ٢/٦٦بدایة المجتھد  ـ٢٦٥



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

ا        ي ذاتھ ة ف شاطرة العادل ك الم ا تل اطرھم فیھ ا ش ولا لھ ة،معق ي  المانع م ف  للظل

  )١.(المستقبل

  الفرع السادس
  ديد رواتب وعطاءات موظفي الدولةتح

ھ                 لى االله علی د رسول االله ص ى عھ ددة عل ب مح لم یكن  للعمال والموظفین روات
لم  ـ   ھ  وس ي االله عن ر رض ى بك د أب ى عھ روف  ،ولا عل سب الظ ون بح انوا یعط ا ك وإنم

ي االله        .والأحوال   اب رض ن الخط ب    فلما كانت خلافة عمر ب دد الروات ھ ح ل   ، عن ل لك وجع
ضاة      .موظف راتبا خاصا   ب الق ا بروات ا خاص ھ اھتمام اھم  ، وقد اھتم رضي االله عن فأعط

ق       ي بمظھر لائ ة         ،بسخاء لیظھر القاض ي رشوة أو ھدی ع ف د فیطم ى أح اج إل ئلا یحت ول
شام                  ، ى ال ا إل ث بعثھم دة حی ى عبی ل وأب ن جب اذ ب ى مع ھ إل ي االله عن ب رض أن " فقد كت

روا  ت     انظ بلكم  فاس ن ق الحى م ن ص الا م یھم   رج عوا عل ضاء وأوس ى الق  ،عمولھم عل
  )٢".(واكفوھم من مال االله،وارزقوھم 

وظفي       یھم م ا ف سلمین بم ى الم عة عل ي التوس ھ ف ي االله عن تھ رض ذه سیاس فھ
ان       ،خاصة إذا كانوا قضاة   ، الدولة   ھ ك ن ان اس م ھ بعض الن على خلاف ما یتصوره عن

لى        ف.شدیدا على المسلمین    ھ رسول االله ص م یفعل ب وإن ل ھ الروات ي االله عن تحدیده رض
سیاسیة  ،االله علیھ وسلم  لعدم الحاجة إلیھ      لأن الوظائف كانت قلیلة على عھده خاصة ال

ھ      ،منھا لضیق الرقعة    ي االله عن یدنا عمر رض ة س فھو ملائم لمقصود الشارع على خلاف
  )٣.(للحاجة إلیھ

                                                             
 ٢٤٤شفاء الغلیل ص ،١١١ة المختلف فیھا صـبحوث في الأدل٢/٤٥٩الاعتصام للشاطى :ینظر )١(
 ١٢٤٤ رقم ١/٣٨١المعجم  لابن المقرئ :ینظر )٢(
محمد أبو ركاب .ـالمصالح المرسلة  د١٤١اصول الفقھ الاسلامى لزكى الدین الدین شبان ص:ینظر )٣(

 ٢٧٤،.٢٧٣ص



 

 

 

 

 

 ٤٠١

  سابعالفرع ال
  الهويات الشخصية أو العائليةإلزام الناس بحمل 

ي     ،فإلزام الناس بحمل الھویات الشخصیة أو العائلیة   د خاصة ف زامھم بقواع وإل
ي سكت           ور  الت ن الأم استخراج جواز السفر  والخروج من البلاد ودخولھا وغیر ذلك م

وكان في تشریع ھذا الحكم تحقیق ،ولا یوجد لھا أصل معین تقاس علیھ      ،الشارع عنھا   
  )١.( أو دفع مفسدةمصلحة

  الفرع الثامن
  إذا خلا الزمان عن مجتهد

اد     ة الاجتھ ال رتب ن  ن د إلا لم رى لا تنعق ة الكب ى أن الإمام اء عل ق العلم اتف
ن        ،والفتوى في علوم الشرع      صل إلا لم اس لا یح ین الن ضاء ب واتفقوا أیضا على أن الق

اد     ة الاجتھ ي رتب ى ف ة   ،رق ى الجمل حیح عل ذا ص ن إذا ف  ،وھ ن  ولك ان ع و الزم رض خل
ورة               سكین  ث ام وت ان الأحك ھ لجری ام یقدمون ى إم روا إل اس  وافتق مجتھد  یظھر بین الن

یس      ،الثائرین  والمحافظة على دماء المسلمین وأموالھم       ن ل ل مم ة الأمث ن إقام فلا بد م
  لأننا بین أمرین ،بمجتھد 

   .إما أن یترك الناس فوضى وھو عین الفساد والھرج:أحدهما 

ة :نيهمـــــا وثا ساد البت زول  الف دموه فی ا أن یق وت ،إم ى إلا  ف   ولا یبق
اد   ھ            ،الاجتھ شھد ل صلحى ی ر م و نظ ذا فھ ت ھ سبھ وإذا  ثب اف  بح د ك   والتقلی

ة  ل الإمام ع أص ى     ،وض ھ إل حتھ وملائمت ي ص ر  ف ث لا یفتق ھ حی وع ب و مقط   وھ
  .شاھد 

                                                             
 ١٤١اصول الفقھ الاسلامى لزكى الدین شعبان ص:ینظر )١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

ى     لما نقلوه من الإجماع في ال،وان كان ظاھره مخالفا:هذا  د عل ا نعق ة  إنم حقیق
صح     ،فرض أن لا یخلو الزمان  من مجتھد      ھ ف نص علی م ی فصار مثل ھذه المسألة مما ل

  ).١(الاعتماد  فیھ على المصلحة

  الفرع التاسع
  ى الأرض المفتوحة في أيدي أهلهاأن عمر أبق

بلاد          ي ال داء ف إن عمر بن الخطاب لم یقم بتوزیع الأراضي التي غنموھا من الأع
ي یھم الت ا االله عل ا    ، فتحھ راج عنھ ع الخ ا ووض دي  أھلھ ي أی ا ف ا  أبقاھ ون  ،وإنم لیك

دھم     ،موردا للمسلمین    یأتي بع ھ   ،وینتفع بھ الموجودون في ذلك الوقت ومن س د وافق وق
ن          ك م ى ذل ب عل علیھ سائر  الصحابة رضوان االله علیھم أجمعین بعد أن بین لم ما یترت

ى       المصلحة للمسلمین فعمر لم یبنى       م عل ذا الحك ى ھ ھذا الحكم على دلیل معین ولكنھ بن
  ).٢(المصلحة المرسلة

  الفرع العاشر
  ة أبو بكر لعمر الخلافة من بعده تولي

ن                 ر اب ار عم ھ اخت رب وفات س  بق دما أح ھ عن ي االله عن صدیق رض ر ال إن أبا بك
صلحة    ،الخطاب لیكون خلیفة للمسلمین من بعده     ى الم ى عل سول  لأن ر،وھذا العمل مبن

والمصلحة ، ولم یرد عنھ شيء في ذلك ،االله صلى االله علیھ وسلم لم یستخلف أحدا بعده        
رق          ن التف سلمین م ة الم ظ كلم ي حف ر ھ تخلافھ لعم ي اس ر ف و بك ا  أب ي لاحظھ الت
صف          دة ال ى وح والاختلاف في اختیار الخلیفة من بعده وھم في وقت أحوج ما یكونوا إل

                                                             
  ٢/٤٦٢،٤٦١ى  الاعتصام للشاط:ینظر  )١(
 ١٣٦اصول الفقھ الاسلامى لزكى الدین شعبان ص:ینظر )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ل      ،وجمع الكلمة   ، دود     وجیوشھم  تقات ارج الح ول االله       ،)١(خ ق ق د حق ذا ق ھ ھ وھو بعمل
شلوا  "وقولھ تعالى )٢"(واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا "تعالى   ولا تنازعوا فتف

  )٣".(وتذھب ویحكم

  الفرع الحادي عشر
  بيعة المفضول مع وجود الأفضل

شرائع      ین متقاصر عنھ   ،إن ترددنا في مبدأ التولیة بین مجتھد في علوم ال ، ا وب
د  دیم المجتھ ین تق ره  ،فیتع م غی اع عل ى إتب ة عل ھ مزی سھ ل م نف اظر عل اع الن ، لأن إتب

  .فالتقلید والمزایا لا سبیل إلى إھمالھا مع القدرة على مراعاتھا 

اد        ة الاجتھ ت  ،أما إذا  انعقدت الإمامة بالبیعة أو تولیة العھد لمنفك عن رتب وقام
شوكة ھ ال اب، ل ھ الرق ت ل لا، وأذعن أن خ ع  ب ستجمع جمی د م ى مجتھ ن قرش ان ع  الزم

  .الشرائط وجب الاستمرار

ة      روع والكفای ستجمع للف د م ي مجتھ ضور قرش در ح رائط   ،وإن ق ع ش وجمی
ور      ، الإمامة واحتاج  المسلمون في خلع  الأول   إلى  تعرضھ لإثارة  فتن  واضطراب أم

ھ    ، لم یجز لھم  خلعھ والاستبدال  بھ ، یھم الطاعة  ل ھ    ،بل یجب عل وذ  ولایت م  بنف والحك
ي      ، وصحة إمامتھ  لأنا نعلم أن العلم مزیة  روعیت في الإمامة تحصیلا لمزید المصلحة ف

د   ن التقلی تغناء  ع النظر والاس تقلال ب ة   ،الاس ام تطفئ ن الإم ة  م رة  المطلوب وأن  الثم
ة وتشویش فكیف یستجیز  العاقل تحریك الفتن،الفتنة الثائرة من  تفرق الآراء المتنافرة  

                                                             
عبان ص         :ینظر )١( دین ش ى ال لامى لزك ا      ١٣٦،١٣٥أصول الفقھ الاس ف فیھ ة المختل ي الأدل وث ف  بح

 ٣٦٧ ضوابط المصلحة ص-١١٢،١١١محمد السعید عبد ربھ ص/د.أ
 من سورة أل عمران  )١٠٣(من الآیة رقم  )٢(
 من سورة الأنفال  )٤٦(قم من الآیة ر )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ین النظر             رق ب ي الف ة ف د دقیق النظام وتفویت  أصل المصلحة في الحال  تشوفا إلى مزی
  .والتقلید  

دول                سبب  ع ضرر ب ن  ال ق  م ال  الخل وعند ھذا ینبغي أن یقیس الإنسان  ما ین
أو حكموا بأن ،والاستبدال بھ ،بما ینالھم لو تعرضوا لخلعھ ،الإمام عن النظر إلى التقلید 

  .تھ غیر  منعقدة إمام

ھ              دل علی ین ی صلحة     ،وھذا  لم یوجد  نص مع ى الم اه عل ن مبن م   ،ولك وھو ملائ
  ) ١.(لتصرفات الشرع 

                                                             
 ٤٧١ ـالمنخول للغزالى ص ٢/٤٦٢الاعتصام  للشاطئ :ینظر )١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  "المبحث  الثالث " 
  

  :في العقوبات وفیھ فروع

  الفرع الأول
  قتل الجماعة بالواحد

دا     د  عم ل  واح ي قت صاص ف یھم  الق ب  عل ن یج ر مم ان أو أكث ترك  اثن إذا اش
ة          عدوانا ف  ى حنیف شافعي  وأب ك وال د مال د ،)١(إنھ یقتل  الجمیع عن ة    )٢(وأحم ي الروای ف

  .المشھورة عنھ 

تراك   قط  بالاش و س صاص ل ث إن الق لة حی صلحة  المرس تدلوا بالم ؤلاء اس  وھ
صلحة  ،فیؤدى إلى إسقاط  حكمة  الردع والزجر ، لأدى إلى اتساع  القتل بھ   فاقتضت الم

  .قتلھم بھ 

ك ر ذل وا بغی د  واحتج ل واح بعة برج ل س ث قت ر حی ل عم ھ ، كفع ال قولت وق
ا       "المشھورة   تھم جمیع نعاء لقتل ل       )١"(لو تمالأ علیھ أھل ص ث قت اس حی ن عب ل اب وفع

  .جماعة بواحد 
                                                             

ذھب           )١( احب الم ھ المجتھد،ص الولاء ،الكوفي،الفقی ي ب ت التمیم ن ثاب ان ب ة النعم و حنیف ام أب الإم
ء  ھـ ونشأ بھا،كان قوي الحجة ،وكان من أذكیا٨٠المشھور،وأحد الأئمة الأربعة ،ولد بالكوفة سنة 

ذھب    . ھ ـ١٥٠العالم،توفي رحمھ االله سنة      ذرات ال ر ش لام  -١/٢٢٧ینظ داد   -٥/٢٥٧الأع اریخ بغ ت
 . ط دار الكتاب العربي١٣/٣٢٣

ل    )٢( ن حنب د ب م          :احم روزى ث شیبانى  الم ى ال ل  الزھل ن حنب د ب ن محم د ب د االله احم و عب و أب ھ
شافعى  ھـ وأخذ الفقھ عن جماع١٦٤ولد سنة  ،أحد أئمة الإسلام    ،البغدادى ا   ،ة أجلھم ال ان إمام وك

  ھـ ٢٤١وتوفي ،من مصنفاتھ   المسند  في الحدیث وغیره ،في الحدیث  والفقھ 
 ١٠/٨٧٩ـ البدایة والنھایة ٤/٤١٢ـتاریخ بغداد ١/١٩٢الأعلام :ینظر 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ــسألة  ــان في الم ــذهب ث ــاك م ل ا :وهن دم قت و ع ا  وھ د  وإنم ة بالواح   لجماع

ة     ، تجب الدیة  ر الظاھری الى    ،وھو مذھب أكث ھ   تع تدلوا  بقول ا   و"واس یھم  فیھ ا عل   كتبن

النفس  نفس ب ة ) ٢(أن  ال ن الآی ة م ھ الدلال النفس: وج ذ ب ھ لا یؤخ س   أن ن نف ر  م أكث

  .واحدة

اني     :والــراجح ذھب الث حاب الم ھ أص تدل ب ا س ك لأن م ذھب الأول وذل و الم   ھ

شروعیة          دم م ي ع صا عل یس ن النفس ل نفس ب ا أن ال یھم فیھ ا عل ھ وكتبن و كقول   وھ

د   ة بالواح ل الجماع ا       قت اء إنم سرین والفقھ ة المف ا عام ال عنھ ا ق ة كم ذه الآی    لأن ھ

ھي إخبار عن شریعة قوم موسى ،والراجح أن شرع من قبلنا لیس شرعا لنا إذ لم یثبت 

ي            ا ھ د وإنم ل الجماعة بالواح في شرعنا ما یؤیده علي أن الآیة لیست في صدد نفي قت

النفس ومن            صاص ب ا الق صاص فمنھ واع الق داد أن العین والأذن    بصدد تع الأطراف ك ا ب ھ

ب قطع الأذن              نفس وقطع الأذن یوج ل ال ب قت نفس یوج ل ال ي أن قت نص عل ا ت ي إنم فھ

  ).٣(وھكذا

                                                   
= 
مصنف عبد الرزاق .٨/٤١السنن الكبرى . ٣/٧٣الموطأ ،٩/٨صحیح البخارى ،٦٩مسند الشافعى  )١(

 ٢/٢٤٨ مالك ـ موطأ٩/٤٧٥
 .من سورة المائدة )٤٥(من الآیة رقم  )٢(
  .١٥٨ ،ضوابط المصلحة ص ٣/١٣٨٨إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر : ینظر )٣(

المغنى  .١١١بحوث في الادلة المختلف فیھا ص  ـ٢٥٠ـشفاء العلیل ص٢/٤٦١الاعتصام للشاطى 
ة   ن قدام د      ١١/٣٨٦لاب اج  ـمغنى الم    ٢/٣٢٦ ـبدایة  المجتھ دیر   ٤/٢٦،٢٥حت تح الق رح ف  ش

١٠/٢٤٣. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

  الفرع الثاني
  جلد شارب الخمر ثمانين جلدة

انین        ر  ثم اتفق أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم على أن حد شارب الخم
ى الم          ك الرجوع إل ي ذل ستندھم ف ان م تدلال المرسل لأن    جلدة وك سك بالاس صالح والتم

ى     دف إل ھذه الزیادة لم یشھد لھا نص خاص وإنما ھى ملائمة لمقصود الشارع الذي یھ
  .حفظ العقل 

در             :قال العلماء  د مق ان رسول االله ح ي زم ن ف م یك ھ     ،ل ا جرى الزجر  فی وإنم

ى ط       ،مجرى التعزیر  دره عل ھ  ق ي االله عن ر رض ى بك ى أب ق النظر   ولما انتھى الأمر إل ری

ي     ) ١(بأربعین صحابة رض ع ال ثم انتھى الأمر إلى عمر رضي االله عنھ فتتابع الناس فجم

ھ        ي االله عن ى رض ال عل شارھم فق نھم واست رى       "االله ع ذى افت ن ھ ذى وم ن سكر ھ  ،م

صحابة     ) ٢"(فأرى علیھ حد المفترى    ووجھ إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن ال

سببات    أو الشرع یقیم الأسباب ف  ام  الم ة    ،ي بعض المواضع  مق ام  الحكم ة مق  ،والمظن

ل        ي مح ر ف افر للبئ ل الح زال وجع رى الإن رى مج رة یج ام كثی ي أحك لاج ف ل الإی د جع فق

سھ      المردى نف ردى ك م م ن ث م یك دوان وإن ل ن     ،الع ذرا م ة  ح وة بالأجنبی رم الخل وح

ساد         ن الف ك م ر ذل ى غی ساد إل شرب ذ  ،الذریعة إلى الف رأوا ال ذي     ف راء ال ى الافت ة إل ریع

ى   :قالوا ، تقتضیھ كثرة الھذیان  فإنھ أول سابق إلى السكران   ة عل فھذا من أوضح الأدل

                                                             
ي االله                 )١( ك أن نب ن مال ن أنس ب ادة ع ي قت ن أب روى الإمام مسلم في كتاب الحدود ،باب حد الخمر ع

ا                 ر ودن ان عم ا ك ین فلم ر أربع و بك د أب م جل ال ث د والنع صلى االله علیھ وسلم جلد في الخمر بالجری
د الخ      ي جل ا       الناس من الریف والقرى قال ماترون ف وف أرى أن تجعلھ ن ع دالرحمن ب ال عب ر فق م

 ١١/٢٥٧صحیح مسلم "كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانین
رواه أبو داود في كتاب الحدود،باب إذا تتابع في شرب الخمر،وأخرجھ عبدالرازق في مصنفھ،سنن  )٢(

   ١٣٥٤٢ رقم ٧/٣٧٨ مصنف عبدالرازق -٤٤٨٩ رقم ٤/١٦٥أبي داود 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ھ  (إسناد الأحكام  وإلى المعاني التي لا أصول لھا     وھو مقطوع   )یعنى على الخصوص ب

  )١.(من الصحابة  رضي االله عنھم
  الفرع الثالث

  تغريب  الزانى البكر
ى    رإذا زن دة    الح ة جل د مائ ھ جل ان علی ر ف ھ  ،البك ق علی ذا متف ي ،ھ ف ف واختل

  .وجوب التغریب علیھ مع الجلد على مذاھب 
) ٢(وھو مذھب الشافعي،أنھ یغرب عام لا فرق بین الذكر والأنثى    :المذهب الأول 

وفیھ أن النبي صلى االله ) ٤(وحجتھم  حدیث عبادة بن الصامت،وأكثر العلماء ) ٣(وأحمد
  )٥"(البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام :" قال علیھ وسلم 

                                                             
ش   :ینظر )١( صام لل ل ص   -٢/٤٥٥اطبي  الاعت فاء الغلی وابط المصلحة ص  -٢١٢ش المصالح   -٣٦٩ ض

 المغني لابن قدامھ -٢/٣٦٥ بدایة المجتھد -٤/٢٣٥ مغني المحتاج -٢٨٦أبو ركاب ص/المرسلة د
 ٥/٣١٠ شرح فتح القدیر -١٢/٤٤١

 سبقت ترجمتھ:الشافعي )٢(
 سبقت ترجمتھ:أحمد )٣(
 قیس بن أحرم بن فھر بن قیس ابن نعلبة ابن غنم بن ھو عبادة بن الصامت بن  :عبادة بن الصامت   )٤(

ة             اء لیل د النقب دني أح د الم و الولی صاري أب زرج الأن ن الخ وف ب ن ع رو ب وف عم ن ع الم ب س
د،وھو            ي مرث ین أب العقبة،شھد بدرا،وروى عن النبي صلى االله علیھ وسلم،آخى رسول االله بینھ وب

 سنة،وأرسلھ عمر إلى ٧٢ وسلم،توفي وھو ابن أحد من جمع القرآن في زمن النبي صلى االله علیھ
نة   وفي س ا القرآن،ت یعلم أھلھ سطین ل سطین وروى  ٣٤فل ضاء فل ولى ق ن ت و أول م ـ وھ  ١٨١ھ

ن  -٤/٤٧الإصابة – ٤/٣٠ الأعلام -٣/٥٥أسد الغابة -٥/١١١تھذیب التھذیب  :ینظر.حدیثا طبقات ب
 ٧/٢٧١سعد 

ي    الحدیث رواه الإمام مسلم في كتاب الحدود،ب   )٥( دود،باب ف اب الح اب حد الزنا،ورواه أبوداود في كت
سلم         حیح م م  ١١/٢٢٦الرجم ، والترمذي في كتاب الحدود،باب ماجاء في الرحم على الثبت ص  رق

 ٤٤١٥ رقم ٢/٥٤٩سنن أبي داود -١٤٣٤ رقم٤/٣٢سنن الترمذي -١٦٩٠



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ك       :المذهب الثاني ام ذل ى    ،انھ لا تغریب على أحد إلا أن یرى الإم ذھب أب وھو م

الى    ،والحنفیة )١(حنیفة   ھ  تع دة         :"واحتجوابقول ة جل ا مائ د منھم ل واح دوا ك ) ٢"(فاجل

اء   وإذا ذكر الجزاء،للجزاء"فاجلدوا"أن الفاء في قولھ :وجھ الاستدلال   شرط بالف  بعد ال

  . دل على أنھ ھو الجزاء فقط

  . وأجابوا عن حدیث التغریب بأن العمل بھ نسخ للكتاب وھو لا یجوز

ى  :المــذهب الثالــث ذكر والأنث ین ال ق ب ل،التفری رب الرج ى ،فیغ ب عل ولا تغری

ب     ) ٣(وھو مذھب  الإمام مالك، المرأة  دیث التغری ھ ح ھ االله ـ ودلیل صص   ،ـ رحم ھ خ لكن

رأ لة    الم صلحة  المرس دیث بالم وم الح ن عم ك ،ة م ظ     وذل ى حف اج إل رأة تحت أن الم ب

یانة الفجور    ، وص ا  ب راء لھ ك  إغ ي ذل ان ف رم ك ر مح ت بغی إذا غرب ھ  ،ف ین من ، وتمك

ا    ،وذلك ینافي قصد الشارع من وجوب الحد  ،وتضییع لھا  ن الزن   لأنھ ما شرع إلا زجرا ع

ذنب        م ی ن ل اب م ادة       ،وان غربت بمحرم أدى ذلك إلى عق ك زی ي ذل ھ فف ت أجرت وان كلف

ل       ى الرج ك عل و زاد ذل ا ل ا كم ى عقوبتھ وارد    ،عل دیث  ال وم  الح صص عم ذا یخ   ول

ى            .لھذه المعاني    رب إذا زن د لا یغ اء أن العب ر بعض العلم ذلك ذك د   ،ول ب  العب ولأن تغری

ة      دة نفی ھ م ر     ،عقوبة لسیده ومالكھ بمنعھ منفعت ب غی ضى أن لا یعاق شارع یقت لام ال  وك

  ).٤(الجانى 

  

                                                             
 أبو حنیفة سبقت ترجمتھ )١(
  من سورة النور٢من الآیة رقم  )٢(
 سبقت ترجمتھ:مالك )٣(
اظر           :ینظر )٤( ة الن شرح روض د   -٣/١٣٩إتحاف ذوي البصائر ب ة المجتھ ي  -٣٥٨ ،٢/٣٥٧بدای المغن

 .٥/٢٤٣ شرح فتح القدیر -٥/٢٤١ الھدایة -١٨٣ ،٤/١٨٢ مغني المحتاج –١٨٤ ،١٢/١٨٣



 

 

 

 

 

 ٤١٠

  فرع الرابعال
  تحليف المدعى عليه

وال    ي الأم دعوى ف ت ال ة   ،إذا كان دعى بین ن للم م تك ى   ،ول ین عل ت  الیم وجب

ال    ،ھذا بالاتفاق   ،المدعى علیھ    ذه الح ي ھ أو ،ولكن اختلفوا ھل یحلف كل مدعى علیھ ف

  : لا یحلف إلا من ثبتت بینھ وبین المدعى خلطة ؟ على مذھبین

ذھب          :ولالمذهب الأ ذا م ا  وھ أن الیمین  تلزم المدعى علیھ بنفس الدعوى مطلق

ة   ى حنیف شافعي) ١(أب د ) ٢(وال سلام    )٣(وأحم ھ ال ھ علی وم قول ى  .واحتجوا بعم ة عل البین

  ).٤(المدعى والیمین على المدعى علیھ

دعى مخالطة        :المذهب الثاني أنھ لا یحلف المدعى علیھ إذا كانت بینھ وبین الم

ك       أو ملابسة وھذ   ام  مال ذ        ٥ا مذھب  الإم ى لا تتخ ك حت لة وذل صلحة  المرس تج بالم  واح

  )٦.(فیحصل الأذى لكثیر من  الناس دون مبرر،الناس  الدعاوى  ذریعة إلى  القضاء 

                                                             
 سبقت ترجمتھ :أبي حنیفة )١(
 سبقت ترجمتھ : الشافعي )٢(
 سبقت ترجمتھ : أحمد )٣(
شھادات ،       الحدیث   )٤( اب ال ي كت رتھن ،وف راھن والم  رواه البخارى في كتاب الرھن،باب إذا اختلف ال

باب الیمین على المدعى علیھ في الأموال والحدود ورواه الإمام مسلم في كتاب الأقضیة،باب الیمین 
ال    ي        :"على المدعي علیھ كلھم عن ابن أبي ملیكة ق ى إن النب ا إل ي االله عنھم اس رض ن عب ب اب كت

لى ھ   ص دعي علی ى الم الیمین عل ضى ب لم ق ھ وس عی" االله علی ووي   :راج شرح الن سلم ب حیح م ص
م ١٢/٢،٣ اري      .١٧١١ رق حیح البخ شرح ص اري ب تح الب م  ٥/١٧١ف م  ٥/٣٣٤-٢٥١٤ رق  رق

٢٦٦٨ 
 سبقت ترجمتھ :مالك )٥(
د -٣/١٣٩اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر   :ینظر )٦( ي    ٢/٣٨٢بدایة المجتھ ار ف ائج الأفك  نت

 .٤/١٤٣ الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي -٨/١٦٨شف الرموز والأفكارك



 

 

 

 

 

 ٤١١

  الفرع الخامس
  بآلتهمالضرب 

التھم   ضرب  ب ي ال وا ف اء اختلف ي  وذھ،إن  العلم سجن ف واز ال ى ج ك  إل ب مال

ضرب    ،ا من العذاب وان كان السجن نوع ،التھم ى جواز ال د    ، ونص أصحابھ عل وھو عن

صناع     ضمن ال ل ت ن قبی شیوخ م ذر       ،ال التھم یتع سجن ب ضرب وال ن ال م یك و ل ھ ل فان

صاب       سراق والغ دي ال ن أی وال م تخلاص  الأم ت     ،اس ة فكان ة البین ذر إقام د یتع إذ ق

  .المصلحة في التعذیب وسیلة إلى التحصیل بالتعیین والإقرار

  . بأن ھذا یفتح باب تعذیب  البرئ :ذلك اعترض على 

وال       :أجيب على ذلك ترجاع الأم ل الإضراب   ،بأن في عدم الأخذ بھ إبطال لاس ب

دعوى  ،عن التعذیب أشد إضرارا      ك      ،إذ لا یعذب أحد لمجرد ال ھ تحی ران  قرین ع اقت ل م ب

وإن ،ئ فالتعذیب في الغالب لا یصادف  البر،في النفس  وتؤثر في القلب نوعا من الظن 

  .كما اغتفرت  في تضمین  الصناع،أمكن مصادفتھ فتغتفر

ك         ، بأنھ لا فائدة في الضرب   :فإن اعترض  ي تل راره ف ل  إق م یقب ر  ل و أق وھو ل

  .الحال

  :أجيب عن هذا بأن له فائدتين 
  .وھى فائدة ظاھرة ،أن یعین المتاع فتشھد علیھ البینة لربھ  :أحدهما 

  )١.(فتقل أنواع ھذا الفساد،حتى لا یكثر الإقدام  أن غیره قد یزدجر :ثانيهما

                                                             
 ٢٢٩ ،٢٢٨ شفاء الغلیل للغزالي ص -٤٥٧ ،٤٥٦م٢الاعتصام للشاطبي :ینظر )١(



 

 

 

 

 

 ٤١٢

  الخاتمة
  في أهم النتائج والتوصيات

ة      من خلال دراسة ھذا الموضوع  ت  -١ صلحة ـ كالمنفع ا أن الم ین  لن ى   ب ا ومعن ، وزن

  .وأنھا  تطلق على الفعل الذي فیھ صلاح بمعنى  النفع

ب    -٢ ن جل ل ع ي الأص ارة ف اء  عب طلاح العلم ي اص صلحة  ف ع إن الم ة أو دف  منفع

شرع        .مضرة صود ال ى مق ن    ،وأن المراد بھا المحافظة عل شرع  م صود ال وأن  مق

  . ومالھم ،ونسلھم ،وعقلھم ،وأنفسھم ،الخلق  خمسة  أن یحفظ  علیھم دینھم 

ب       -٣ ى المناس ا عل ن أطلقھ اء م ن العلم ات فم دة إطلاق ا ع صلحة لھ أن الم

  .من أطلقھا على الاستدلالالمرسل،ومنھم من أطلقھا  على الاستصلاح،ومنھم 

ة أي          -٤ ور العادی ي الأم ون ف ا یك لة إنم صلحة المرس ل بالم ق    إن مجال العم ا یتعل فیم

  .بمعاملة الناس بعضھم مع بعض

إن المصلحة تنقسم باعتبار قوتھا إلى ضروریة،حاجیة،تحسینیة،ومن حیث اعتبار     -٥

  .،مصالح مرسلةالشارع لھا أو عدم اعتباره لھا إلى،مصالح معتبرة ،مصالح ملغاة

ى            -٦ ا ولا عل ى اعتبارھ شارع عل ن ال ل م م دلی م یق ي ل ي الت لة ھ صالح المرس إن الم

  .إلغائھا،وإن سمیت بذلك لأن الشارع أطلقھا فلم یقیدھا باعتبار ولا إلغاء

ذاھب          -٧ ى م یلا شرعیا عل ا دل ا واعتبارھ اج بھ نھم  :إن العلماء اختلفوا في الاحتج فم

ذا        ا وھ ة،وبعض      من قال بعدم حجیتھا مطلق شافعیة والحنفی ن ال ذھب الجمھور م  م

  :المالكیة،ومنھم من قال بأنھا حجة إذا توافرت فیھا الشروط التالیة

  .أن تكون من المصالح المحققة غیر المتوھمة  - أ



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  .أن لایقوم دلیل شرعي یدل على إلغائھا  - ب

  .  أن تكون المصلحة من المصالح العامة-جـ

  .أن تكون المصلحة معقولة في ذاتھا  - د

ي                -ـھ اس ف ع الن ا لوق ذ بھ م یؤخ و ل  أن یكون في الأخذ بھا رفع حرج لازم بحیث ل

  .حرج وضیق

  .وھذا المذھب منسوب للإمام مالك،ونقل أیضا عن الإمام الشافعي

ي أن           ة وھ ا شروط ثلاث ومنھم من قال بأن المصالح المرسلة حجة إذا توافرت فیھ

  اقال بھ الغزالي والبیضاوي،تكون ضروریة،أن تكون قطعیة،أن تكون كلیة،وھذا م

لة حجة إذا           -٨ صالح المرس أن الم ل ب إن الراجح من المذاھب ھو المذھب الثالث القائ

ر    ار أكث و اختی روریة،قطعیة،كلیة وھ ون ض أن تك ة ب شروط الثلاث ا ال وافرت فیھ ت

  .الأصولیین من الأوائل ، والمتأخرین

لة وال          -٩ ذلك  بیان أوجھ الاتفاق والاختلاف بین المصالح المرس اس وك ین    قی ا وب بینھ

  .الاستحسان

لة،    -١٠ صلحة المرس ام بالم نص الع صیص ال ن تخ رعا م انع ش ھ لا م واء  إن س

  .اعتبرناھا دلیلا مستقلا أو داخلة تحت باب القیاس بمفھومھا الواسع

ي         -١١ ضایا الت ن الق را م الج كثی ا تع بالبحث في ھذا الموضوع والتعمق فیھ تبین أنھ

یة      سلمین سیاس اة الم ي حی د ف ة لأن    تج ة أم اجتماعی صادیة أم ثقافی ت أو اقت  كان

اء               ار أو الإلغ اص بالاعتب ا نص خ رد فیھ م ی ي ل وازل الت ي الن ا ف مجال العمل بھ

ا،وإن            ت إلیھ ا ودع ة اعتبرتھ ده الكلی شارع وقواع صود ال ة لمق ت ملائم فإن كان

  .خالفت مقصود الشارع ألغتھا وحذرت منھا



 

 

 

 

 

 ٤١٤

  أهم المراجع في البحث
  . الكريمالقرآن: أولا

  .كتب الحديث وعلومه:ثانيا

وفي            -١ ي المت ي البیھق ن عل السنن الكبرى لإمام المحدثین أبي بكر أحمد بن الحسن ب

  . ھـ ط دار المعرفة٤٥٨سنة 

د           -٢ ن عب د ب د االله  محم ي عب المستدرك على الصحیحین في الحدیث للحافظ الكبیر أب

   ھـ ٤٠٥االله المعروف بالحاكم النیسابوري المتوفي سنة  

دیث     -٣ ة دار الح س طبع ن أن ك ب ام مال أ للإم ة  -الموط ة الرابع    الطبع

  .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٩

وفي               -٤ ن ماجة المت ي اب د القزوین ن یزی د ب د االله محم ي عب افظ أب سنن ابن ماجة للح

  . ھـ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي طبعة  دار الحدیث٢٧٥سنة 

ق           سنن الترمذي لأبي     -٥ ن سورة تحقی سى ب ن عی د ب سى محم د      محم عی ؤاد عب د ف

  .الباقي طبعة دار الحدیث بالقاھرة

وفي    -٦ سنن أبي داود للحافظ أبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني  الأزدي المت

  . ھـ طبعة دار المعرفة٢٧٥سنة 

  .صحیح مسلم بشرح النووي للإمام مسلم بن الحجاج طبعة مكتبة الدعوة بالأزھر -٧

حیح ال    -٨ شرح ص اري ب تح الب ام الح  ف اري للإم ي  بخ ن عل د ب ر   افظ أحم ن حج   ب

  .العسقلاني طبعة مكتبة الإیمان بالمنصورة

  .مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة المكتب الإسلامي -٩



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ب       -١٠ ة المكت صنعاني  طبع ام ال ن ھم رازق ب د ال ر عب ي بك رازق لأب د ال صنف عب م

  .الإسلامي

ي                 -١١ ن أب د ب ن  محم د االله ب افظ عب ار للح ث والآث  مصنف ابن أبي شیبة في الأحادی

  ھـ ط دار الفكر٢٣٥شیبة الكوفي المتوفي

ة      -١٢ ن سعد طبع ادل ب رحمن ع د ال ي عب رئ أب ن المق اض المعجم لاب د الری  -الرش

  ١٩٩٨.-١٤١٩الطبعة الأولى 

  -:كتب الفقه:ثالثا
العنایة على الھدایة للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي،ثم السكنري        -١

  . ھـ طبعة دار الفكر٦٨١متوفي سنة المعروف بابن الھمام الحنفي ال

نة          -٢ وفي س ة المت ن قدام ة اب ام العلام شیخ الإم ألیف ال ة ت ن قدام ي لاب ـ ٦٣٠المغن ھ

نة      ة   ٦٨٣ویلیھ الشرح الكبیر تألیف الإمام ابن قدامة المقدسي المتوفي س ـ طبع  ھ

  .م١٩٩٦-١٤١٦دار الحدیث بالقاھرة الطبعة الأولى 

د     بدایة المجتھد ونھایة الم  -٣ ن احم د ب ن محم قتصد للإمام أبو الولید محمد بن احمد ب

  .بن رشد القرطبي الأندلسي طبعة دار الفكر

شرح         -٤ ى ال ة الدسوقي عل حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للعلامة محمد بن عرف

ى       ة الأول ة دار الفكر،الطبع دردیر طبع د ال د احم یدي احم ات س ي البرك ر لأب الكبی

  . م١٩٩٨- ھـ١٤١٩

م        -٥ سیواسي ث د ال ن عبدالواح د ب دین محم ال ال ام كم ألیف الإم دیر ت تح الق رح ف ش

  . ھـ طبعة دار الفكر٦٨١السكندري المعروف بابن الھمام الحنفي سنة 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ن       -٦ د ب دین محم مس ال شیخ ش اج لل اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت مغن

  .م١٩٩٨- ھـ١٤١٩الخطیب الشربیني طبعة دار الفكر الطبعة الأولى 

ودر المعروف               -٧ ن ق د ب دین احم شمس ال شف الرموز والأسرار ل ي ك نتائج الأفكار ف

ال           ق الكم دیر للمحق تح الق ة ف ي تكمل ى وھ بقاضي زاده أفندي قاضي عسكر روملل

  .ابن الھمام الحنفي، ط دار الفكر

  :كتب أصول الفقه:رابعا 
د          -١ ن محم د ب د محم ي    المنخول من تعلیقات الأصول للإمام أبي حام د الغزال ن محم  ب

  .طبعة دار الفكر

ي          -٢ دالرازق عفیف ق عب دي تعلی د الآم ن محم الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي ب

     ١٤٠٢ھـ طبعة المكتب الأسلامي الطبعة الثانیة

رازي          -٣ سین ال ن  الح ر ب ن عم المحصول في علم الأصول للإمام  فخر الدین محمد ب

  -ـ  ھ١٤٠٨طبعة دار الفكر العلمیة بیروت 

د   -٤ ن محم د ب د محم ي حام ام أب ول للإم م الأص ن عل صفى م ي  المست  دار -ط.الغزال

  .الكتب العلمیة 

اطي ط           -٥ ي الغرن ى اللخم ة  . الاعتصام لأبي اسحاق الشاطبي ابراھیم بن موس المكتب

  .التوفیقیة

ى    .المسودة في أصول الفقھ لآل تیمیة طبعة دار الفضیلة  -٦ ة الأول دار ابن حزم الطبع

  .م ٢٠٠١- ھـ١٢٤٤

  الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقیطىي المكتبة الشاملة  -٧



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ات        -٨ ة الكلی ة مكتب شرح تنقیح الفصول اختصار المحصول في الأصول للقرافي  طبع

  .الأزھریة

صر      -٩ ر شرح المخت شرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر او المختبر المبتك

ي المعروف    في أصول الفقھ للعلامة محمد بن  عبدالعزیز ب       وحي الحنبل ن علي الفت

  .بابن النجار  طبعة مكتبة العبیكان

ة    -١٠ الكي طبع ب الم ن الحاج ى لاب صر المنتھ ى مخت ي عل دین الإیج ضد ال رح ع ش

  .مكتبة الكلیات الأزھریة

شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل للشیخ  الإمام حجة الإسلام           -١١

  . بغدادرشادبى حامد الغزالى ط مطبعة الإأ

ى            -١٢ ن موس راھیم اب شاطبي وھو اب ي اسحاق ال شریعة لأب الموافقات في أصول ال

  . ھـ ط المكتبة التوفیقیة٧٩٠اللخمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة 

 محمد بن علي بن  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول تألیف الإمام     -١٣

  .ر الكتب العلمیة ھـ   طبعة دا١٢٥٥محمد الشوكاني المتوفي سنة 

ي     -١٤ د المحل ن  أحم د ب دین محم لال ال ة ج ھ للعلام ول الفق ي أص ات ف رح الورق ش

  . ھـ طبعة مكتبة العبیكان٨٦٤الشافعي المتوفي سنة 

ن           -١٥ دالقوي ب ن عب لیمان ب ع س ي الربی دین أب شرح مختصر الروضة تألیف نجم ال

  .عبدالكریم ابن سعید الطوفي طبعة مؤسسة الرسالة

ة دار    في الشریعة الإسلامیة لمحمد سعید رمضان      ضوابط المصلحة  -١٦ البوطي طبع

  .الفكر



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ي             -١٧ د المحل ن  أحم د ب دین محم حاشیة العلامة البناني علي شرح الجلال شمس ال

سبكي ط              ن ال اب اب د الوھ صطفي  .علي متن جمع الجوامع للإمام تاج الدین عب م

  .وأولاده بمصر  البابي الحلبي 

دین        شرح التلویح علي التو ضیح لمت   -١٨ ام سعد ال ھ للإم ي أصول الفق یح ف   ن  التنق

ن   سعود ب ن م نة  ب وفي  س شافعي المت ازاني ال ر التفت ب ٧٩٢عم ـ ط دار الكت ھ

  .العلمیة

ضان   -١٩ عید رم د س لامیة لمحم شریعة الإس ي ال صلحة ف وطى ط ضوابط الم دار .الب

  الفكر  

ام          -٢٠ ذھب الإم ى م ن حن   روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ عل د ب ل  احم ب

ي         ة المقدس ـ  ٦٢٠-٥٤١تألیف موفق الدین عبداالله بن احمد بن محمد بن قدام ھ

  .الریاض-طبعة مكتبة الرشد

دین       -٢١ د      تخریج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شھاب ال ن أحم ود ب محم

  . ھـ طبعة مكتبة العبیكان٦٥٦الزنجاني المتوفي سنة 

سن      المختصر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد     -٢٢ ي الح ألیف أب ل  ت ن حنب  ب

ام    ابن اللح روف ب ي المع اس البعل ن عب ي ب ن عل د ب ن محم ي ب دین عل لاء ال ع

   ھـ٨٠٣المتوفي سنة 

دالقادر          -٢٣ شیخ عب ألیف ال ل ت ن حنب د ب ن     المدخل إلى مذھب الإمام أحم د ب ن احم ب

  .مصطفى المعروف بابن بدران طبعة دار الكتب العلمیة

ألی  -٢٤ ول ت ي الأص ة ف ع الأدل صور قواط ر من ي الظف ام أب ن  ف الإم د ب ن محم ب

  . ھـ طبعة دار الكتب العلمیة٤٨٩عبدالجبار السمعاني المتوفي 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ي عل    -٢٥ صول ف اب المح یق   لب ن رش سین ب ة الح وفي  م الأصول للعلام الكي المت  الم

  . ھـ طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث٦٣٢سنة 

لإمام علاء الدین عبد العزیز بن أحمد كشف الأسرار عن أصول البزدوي تألیف ا       -٢٦

  . دار الكتب العلمیة. ھـ ط ٧٣٠البخاري المتوفي سنة 

الكي ط      -٢٧  .مختصر المنتھي ومعھ شرح عضد الدین الإیجي للإمام ابن الحاجب الم

  .مكتبة الكلیات الأزھریة للتراث 

وفي          -٢٨ نوى المت رحیم الإس د ال دین عب  شرح .  ھ ـ٧٧٢نھایة السول للإمام جمال ال

نة               وفي س ضاوي المت ي البی ألیف القاض  ٦٨٥منھاج الوصول في علم الأصول ت

  .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة 

ون ط   نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول للمؤلف     -٢٩  .عیسى من

  .التضامن الأخوي 

سوني ط      -٣٠ د الری شاطبي لأحم ام ا ل د الإم د عن ة المقاص شر   نظری ة للن دار الكلم

   . والتوزیع

ة       -٣١ ة الأزھری ة المكتب ر طبع ور زھی و الن د أب دكتور محم تاذ ال ھ للأس ول الفق أص

  .للتراث

  .زكي الدین شعبان ط الكتاب الجامعي: أصول الفقھ الإسلامي د -٣٢

دكتور   -٣٣ د    المصالح المرسلة وأثرھا في مرونة الفقھ الإسلامي تألیف ال د محم محم

  .حیاء التراث وإ أبو ركاب طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامیة

  .علم أصول الفقھ للأستاذ الدكتور عبدالوھاب خلاف طبعة دار الحدیث -٣٤

  .الاستدلال المصالح المرسلة للدكتور سعد بن مطر العتیبي -٣٥



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

  .المصلحة المرسلة وتطبیقاتھا المعاصرة للدكتور عبداالله محمد  صالح -٣٦

  -:كتب اللغة:خامسا 
ال ال     -١ ضل جم ي الف ة أب ام العلام رب للإم سان الع ن   ل رم اب ن مك د ب   دین محم

ة        ١٩٩٤- ه١٤١٤منظور الإفریقي المصري طبعة دار صادر بیروت الطبعة الثالث

  .م

ة          -٢ ة المطبع القاموس المحیط للشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي طبع

  . ھـ١٣٠١الأمیریة ببولاق الطبعة الثالثة 

ومي            -٣ ي الفی ن عل د ب ن محم د ب ة أحم ة    المصباح المنیر للعلام ة المكتب ري طبع  المق

  . م١٩٩٧- ھـ١٤١٨العصریة الطبعة الثانیة 

  .مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي طبعة مكتبة لبنان -٤

 . م١٩٩٣-ھـ١٤١٤المعجم الوجیز طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم  -٥

  


